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  في ليبيا دستورية القوانين ىالرقابة القضائية عل 

 علي محمد الزليتنيأ .     

 عضو هيئة تدريس متعاون                                                                                    

 البحث:ملخص 

على  هاميزاتظهور عد ع نجم الرقابة القضائية بم  ل   على دستورية القوانينول نجم الرقابة السياسية ف  مع أ       
 ىعلها دأبت دساتير و ، تعتمد عليها في فحص القوانين المعاصرة غلب الدولأ  صارت ؛ حتىالصعيد العملي

دً عملية الرقابة،  ط بهاو د اختصاصات الجهة المنها، وتحدتنظم تضمين نصوص   ومن ثم لا نتوقع أن ي ش 
شيء الليبيون  لمس وفعلً ، م2011 عامفي ليبيا السياسي الذي حدث الدستور الليبي الجديد بعد التغيير 

 هاحد طعونأالعليا في تنا محكمل منسوب   في العديد من الطعون الدستورية، وأعجبني قول   من هذا القبيل
عن طريق  ،وصونه ،حماية الدستورهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين هدف أن ببالقول ة الدستوري
 .هوة نفاذ القانون المخالف لإنهاء ق

يت لها أعطد السياسية للبلد، فف حواليتأثر بالأ العلياالليبية للمحكمة إن منح هذا الاختصاص والحق      
 متأثراً  هاالبساط من تحت سحبم، ثم 1951عام لدستور  وفقام 1953 عامقانونها  بموجب لأول مرة

 17الاختصاص بموجب القانون رقم إليها د يعأ و م، 1977 ووثيقة عام م1969 ي لعامدستور الإعلن الب
الإعلن  قواعدهابعد ذلك ليكرس و  في ليبيا، دستورية القوانين ىليأذن بعودة الرقابة عل ؛ م1994 عام

، وفي ية القوانيندستور  الرقابة علىمارسة بمالعليا الليبية المحكمة لتنطلق  ؛م2011 المؤقت لعامالدستوري 
       . العامة للأفراد حماية الحقوق وصون الحريات

والذي  ،م2017الدستور لعام دة و  س  م  سن الطالع ينتظر الشعب الليبي التصويت على مشروع ومن ح      
تتولى مهمة  ،مستقلة نشاء محكمة دستوريةإسيعزز من الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، من خلل 

 .بعاد أي تشريع مخالف للدستورإ

 الكلمات المفتاحية:

حجية الحكم  -دة الدستور الليبيو  س  مشروع م   -ي المؤقتالدستور الإعلن  - المحكمة العليا -الدستور    
 الدستوري.
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  :مقدمة

 ،والتنفيذية ،التشريعية السلطة وهي: ،سلطات ثلث المعاصرة غلب الدوللأغني عن البيان أن      
لمبدأ الفصل  وفقاً  ،الأخرى السلطات تمارس أعمالها بمعزل عن سلطة من هذه السلطات وكل ، القضائيةو 

 ،تنفذها سلطة التنفيذيةوال في الدولة، القوانينن س  ت   سلطة التشريعيةالذي يفترض أن ال، بين السلطات
 .تفصل في النزاعات بينها إن وجدت لسلطة القضائيةوا

بسبب تطور الدولة الحديثة  ؛فقد تتشابك هذه السلطات ،الدوام ىولكن هذا الأمر لا يمكن تصوره عل     
بحيث تصبح التقسيمات سالفة الذكر مجرد   ؛وظائف ةولم يعد بالإمكان حصرها في ثلث ،وتعدد وظائفها

هي من تسن القوانين  في  -كما أسلفنا  –أن السلطة التشريعية  نعرف جميعاً  ، فمثلً نظري فقطتقسيم 
اء الرأي بالتدخل في مسائل التشريع من خلل إبد، أنها قد تشاركها السلطة القضائيةإلا ؛ الأحوال الطبيعية

 .دستورلل تهابذريعة مخالف لغائهاإبأو ، في القوانين قبل صدورها

ل السلطة القضائية تالعديد من الدول ت ولا نخفيكم سراً، أن هذا الأمر جعل من      تغو  أثناء خوف من  
ا آخر للرقابة بعض هذه الدول أسلوبً خوف تبنت تمن ذلك ال وهرباً  .دستورية القوانين ىعل ةرقابلل ممارستها

كنة سياسية منحت م   ية من خلل إنشاء مجالس أو هيئاتالرقابة السياسعلى دستورية القوانين، ألا وهو 
لخضوعها للأهواء  ؛ولكن بمرور الوقت ظهرت عيوب تلك الرقابة السياسية، دستورية القوانين ىالرقابة عل
فراد من مباشرة حقهم في إعدام القوانين حرمان الأ ، كما أنفي الدولةالسياسية  حوالتأثرها بالألو  ؛الشخصية

 .حق التقاضي ة التي قسمت ظهر البعير في إهدار مبدأش  كان الق   ،المخالفة للدستور

ولا ة والثقة، دالخطير لجهاز يمتاز بالحيعلى بعض الدول منح هذا الاختصاص  ومن هنا كان لزاماً       
حتى لا  ؛وقوانينها الأساسية هادساتير في  هان، وضمهذه الم كن ة منحتهف يوجد خير من القضاء في ذلك،

من جهة أخرى يضمن حق التقاضي  هذا من جهة أخرى، و مبدأ الفصل بين السلطات ىيشكل اعتداء عل
 للأفراد ويحفظ حرياتهم العامة من المساس بها.

 أهمية البحث: أولًا:

حلل التجربة الليبية في مجال الرقابة درس وت  أنها ت   خصوصاً  ،في تقديري لهذا البحث أهمية نظرية     
الدستور مشروع دة و  س  وانعكاس ذلك على م   ،م وحتى اليوم1951الدستورية، وأثر هذه التجارب من عام 

كونه ؛ عمليةهمية أ وفي الوقت ذاته له دستورية،  أحكامالقضاء من تقييم ما صدر من مع  ،م2017عام  ل
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فراد؛ لكون يتعلق بحقوق وحريات الأ البحث،  خصوصاً أنه جانب مهم في موضوعسلط الضوء على ي  
دستورية لها القضائية على فالرقابة   ؟ولم لا ،هممن المساس بحقوق منيعاً  شكل سداً الرقابة الدستورية ت  

يات ي الحقوق والحر حام بأنه يوصف ن القضاء الدستوري مر الذي جعل مالأ ،بالديمقراطيةمباشرة علقة 
عتاب أ ننا على أ خصوصاً  عظمى؛ هميةأ ن يكون لموضوع البحث أ ،ومن زاوية أخرى  وحارش الشرعية.

ذات استقلل عن القضاء  ،محكمة دستورية -لأول مرة  -وينشأ دستور على مسودة مشروع ال لتصويتا
  .العادي

 إشكالية البحث: ثانياً:

  طرح التساؤلات التي يثيرها موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين  تتمثل إشكالية البحث في     
 هل نجحت ليبيا في تنظيم هذا الموضوع أم لا؟سؤال الجوهري والفي ليبيا، 

 الهدف من البحث: ثالثاً:

نهدف من هذا البحث إبراز موضوع الرقابة القضائية في ليبيا، ومعرفة الوضع الدستوري في ليبيا من      
بهدف اكتمال الصورة في ذهن القارئ  دخال الجوانب التطبيقيةإ ، معخلل مقارنتها بدساتير الدول العربية

 .موضوع الرقابة القضائية في ليبياالعزيز حول 

 :بحثر الأسباب اختيا رابعاً:

شباع رغبتي في إيتمثل في  ،شخصيسبب  -تعددت أسباب اختيار هذا البحث إلى سببين : الأول    
ثراء إمن خلل  ،سبب موضوعي والثاني: شباع هذه الحاجة، إالبحث العلمي، كأي باحث يبحث عن 

 الموضوع والمساهمة في تنوير المجتمع بأهمية الدستور.

 الحدود الزمنية للبحث: خامساً:

م، ومن 2021يتحدد النطاق الزمني لهذا البحث في دراسة موضوع الرقابة في الربع الأول من عام      
الدستور الليبي لعام مشروع دة و  س  المفيد التنويه أن هذه الدراسة جاءت قبل التصويت على مشروع م  

أما عن النطاق المكاني فيتحدد مكانها من عنوان البحث  ذلك سنتناوله كلما سنحت الفرصة، م، ومع2017
لكوننا  ؛سنتناول دراسة تجارب بعض الدول العربية أو الغربية أننا الذي بقصرها على دولة ليبيا، مع العلم 

 مقارن.التحليلي المنهج الاتبعنا 
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  الدراسات السابقة: سادساً:

 :الآتيفي الدراسات السابقة والذي أثرت موضوع البحث وتتمثل 

الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الليبية، دراسة بعنوان بحث للدكتور/ يحيى الجمل، الأولى:     
مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الرابعة والثلثون، مطبعة جامعة القاهرة، نشرت في مقارنة، 

 ،م1951وجاءت هذه الدارسة كدراسة تاريخية لاختصاص المحكمة العليا في عام  ،م1964 مارس عام
ع الرقابة و لموضنها كانت دراسة مبتدئة أويمكن تبرير ذلك  ،ومن ثم جاءت الدراسة قاصرت على تلك الفترة

 القضاء الدستوري في ليبيا.التشريع و لم تلحق التطور الذي لحق و  ،الدستورية في ليبيا

مبارك عبد الله ألدكتور/ عمر لالرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، الدراسة الثانية تمثل في والثانية:     
م، ثم بدأ بتدريسها جزء منها 2013للدكتوراه، جامعة الاسكندرية، لعام  أطروحةفي الأصل عمر، وهي 

وهذه الدراسة من الدراسات  ،ورةم، غير منش2014رع مصراتة، محاضرات لطلبة الأكاديمية العليا فك
تميزت دراستنا بالتركيز على دراسة الرقابة  ومع ذلك، في ليبيا. الرصينة للرقابة على دستورية القوانين
 حكام القضائية الحديثة والتي في أغلبها غير منشورة.الدستورية القوانين في ليبيا، وبوجود الأ

 خطة البحث: سابعاً:

، مع استعمال المنهج المقارن من حين إلى آخر أثناء تناول تجارب استعمل الباحث المنهج التحليلي     
 الدول المختلفة .

 خطة البحث: ثامناً:

)المطلب  ة القضائية علي دستورية القوانينمعرفة ماهية ومفهوم الرقاب، تم الاعتماد على التقسيم الثنائي    
تقسيمه إلى فرعين تعريق الرقابة القضائية وبيان طبيعتها )الفرع الأول(، و)الفرع الثاني( لصور ثم  ، الأول(

 )الفرع الأول( مدى  ،الرقابةعملية الجهة المناط بها  معرفة من هيالرقابة القضائية، و)المطلب الثاني( 
تتضمن ما تم التي  الخاتمة وأخيراً و  ،وآثاره )الفرع الثاني( الحكم الصادر عنها طبيعةو  ،اختصاصها

 التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
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 لالمطلب الأو

 مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين

رقابة تصحيحية تعالج رعية وسيادة القانون، فهي من مبدأي الش  إن الرقابة القضائية تجد أساسها      
ض قه من المحكمة المعرو يالامتناع عن تطببلأحكام الدستور، إما بإلغاء التشريع أو  قانون لة مخالفة الأمس

 .أمامها النزاع

أن أتطرق لمفهوم  ،الرقابة القضائية على دستورية القوانينأو مفهوم لماهية  التطرق وق لي قبل ر  ي  و      
بأنه: " عملية يمكن عن طريقها أن نجعل أحكام  حيث ع رفالدستورية للقوانين نفسه، الرقابة على مبدأ 

لاتخاذ  :" بحث مخالفة القانون للدستور تمهيداً أو هو .(1)القانون متفقة مع الدستور بل تعارض بينهما" 
. وذلك إما بالامتناع عن إصدار القانون اذا كان لم احترام أحكامه في حالة المخالفة اللزم نحو كفالة

:" الضمير بالنسبة لجميع القوانين، أي  وبعدم تطبيقيه أو بإلغائه في حالة صدوره"، أو هما إيصدر بعد. و 
 :هماللرقابة القضائية  في دول العالم صورتينوالسائد . (2)عدم الخروج عن روح ومنطق المبادئ الدستورية"

كثر الأ هي القضائية لرقابةا؛ إلا أن ومع أخذ دول بالرقابة السياسيةوالرقابة السياسية،  ،الرقابة القضائية
 .شيوعاً 

لرقابة على دستورية مشكلة االقضائية بمميزاتها صارت الحل الامثل لوأغلب الظن في ذلك، أن الرقابة     
؛ إلا أن الرقابة القضائية لا ذلكوعلى الرغم من   ظهور عيوب الرقابة السياسية.  ، بالإضافة إلىالقوانين

تميزه عن غيره من  هي التيميزة هذه الإذ أن توجد إلا في دولة الدستور الجامد؛ لكونه صاحب السمو؛ 
، كما أن الدول ه وعدم مخالفتهنى احترامالأدالتشريع  ى( يفرض عللمبدأ  )تدرج القوانينوفقاً ، فالتشريعات

 .في تعديل القوانين جراءات التي تتبعهاقواعد الدستورية بنفس الإل يدتع هامرنة  بمقدور الالدساتير  صاحبة

ماربوري قضية )و ، هي أول أمة أخذت بالرقابة القضائيةالولايات المتحدة الأمريكية  والجدير بالذكر أن     
يطاليا في إ :مثل أوربا دول   بها ثم أخذت خير دليل على ذلك، م 1803عام ( المشهورة ضد ماديسون 

على حين أخذت دول   ،م1971 عامر بدستور ص  م   حيث تبنتهادول عربية  هاوتلقفت ،م1947لعام دستورها 

                                  
 .370م ، ص2013الدستوري والنظم السياسية، دار الكتب الوطنية بنغازي، الطبعة الثانية،  د. منصور ميلد يونس، الوجيز في القانون  -1
م، غير 2014للمزيد عن الموضوع الاطلع على دراسة قيمة للدكتور. عمر عبد الله أمبارك عمر، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا ،  -2

 .8 -4منشورة ، ص
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بالرقابة السياسية، ولا عجب أن تكون فرنسا رائدةً في هذا  –مأثرة بفرنسا  –عربية كلبنان وشمال إفريقيا 
 مبدأ الفصل بين السلطات. فهو الأسلوب الأمثل للحفاظ على النوع من الرقابة، ولم لا،

فإرهاصاتها ترجع إلى ما قبل الاستقلل في الفترة  (1)ليبيا فيعن نشأتها ، أما نشأتها في العالمهذا عن     
اتباع سلوب الرقابة ليبيا  لت فض  وبعيداً عن التفاصيل،  . (2)وحتى قبل الاستقلل 1943الممتدة من ينار 

قانون المحكمة الاتحادية بموجب  تم أنشأ1951عامدستورها  إصداراستقللها و فبعد سنتين من  ،القضائية
تتفق وجوهر مشكلة الرقابة علي رأت أن الرقابة القضائية ن ليبيا إف، ومن ثم (3)م1953 عامالمحكمة العليا 

لمبدأ قانوني وليس سياسي  تطبيقاً فهي ، يسياس مشكلة قانوني وليسفي الالأصل ؛ لأن دستورية القوانين
دراية  ىالرقابة القضائية بوجود قضاة متخصصين في القوانين وعل، كما مبدأ تدرج القوانيناحترام ألا وهو 

المادة و  ،م1982 عامل 6، فقد درجت قوانين المحكمة العليا المتعاقبة وآخرها القانون رقم كافية بالدساتير
حد ولا ألأنه لا يمثل  ؛ةديسلطة مستقلة وتمتاز بالحهو لقضاء اخير دليل على ذلك، كما أن الخامسة 

حد ومستقلون عن باقي سلطات أالقضاة مستقلون ولا وصاية عليهم من كما أن ، مصلحة له في النزاع
 .(4)(م2011الإعلن الدستوري الصادر في أغسطس  )الدولة 

تعريف الرقابة القضائية على  الفرع الأول ، جاء فيفرعينولتفصيل ذلك، سنقسم هذا المطلب إلى      
                          .  صور الرقابة على دستورية القوانينندرس  والفرع الثاني، وبيان طبيعتها دستورية القوانين

 القوانين وبيان طبيعتهاعلى دستورية القضائية الرقابة تعريف : الفرع الأول

الرقابة التي تقوم بها المحاكم على دستورية  : "بسيطة بين بعض الفقهاء معنى الرقابة بأنها بكلمات       
أو هي: " اسناد ، (5)"القوانين نظرا لما يتمتع به القضاء من حيدة واستقلل ونزاهة تجعله حامياً للدستور

ف الرقابة القضائية عر ن   حنون، (6)المختلفة للدستور إلى القضاء"مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين 

                                  
 . 183م، ص 2003حقي  بربوتي، القانون الدستوري، النظرية العامة للقانون الدستوري ، الجزء الأول ، د. عبد القادر قدورة ود.  -1

بعة والثلثون، د. يحيى الجمل، الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الليبية، دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الرا -2
 وما بعدها. 230م، ص1964، مارس عام مطبعة جامعة القاهرة

 .1954يناير  20، 1، عدد4منشور في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية، مجلد -3

 .9/2/2012، السنة الأولى، 1منشور في الجريدة الرسمية، العدد -4

 .181د. عبد القادر قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع سابق، ص  -5

م صالح المعموري، بحث بعنوان: " رقابة القضاء على دستورية القوانين" دارسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة أشار إليه علي حمزة عباس و سل -6
 .649، ص2018، 7، العدد26بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 
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بفحص أي قانون يعرض عليه إما محددة في الدستور و شبه قضائية أجهة قضائية قيام  بأنها: "
 ."للتأكد من مطابقته للدستور وغيرهم فرادرة أو غير مباشر من الأشابم

المقررة لهم بموجب فراد في حماية حقوقهم وحرياتهم وتنطلق فكرة الرقابة القضائية من فكرة حق الأ     
صن هو الح   اءالقضلم لا ؟ فو  ،ل الحماية لهذه الحقوق من المساسن وظيفة القضاء تكفلأ ؛الدستور

 . (1)صين لحماية هذه الحقوق الح  

ق( بأن : " أخذ الدستور الملغي بنظرية 4/14المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم )وهو ما أكدته      
خرى ن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأألث، ونص على الفصل بين السلطات الث

ل على الوجه المبين ز استقلل القضاة وعدم قابليتهم للع أعلى مبد 145ونص في المادة  43المادة 
ذا إ لا بإهداره فليس مشروعاً أ خيرة من المادة تفويض للسلطة التشريعية بتنظيم المبدبالقانون، والعبارة الأ

 .(2)"هدر استقلل القضاء وحصانة رجالهبقانون ي مرسوماً  التنفيذيةوغير دستوري أن تصدر السلطة 

 إلا إن هذه المزايا لم تعصم  ؛الأخرى  ةغيرها من أنواع الرقاب نعوهذه المزايا الكثيرة للرقابة القضائية      
في عمل السلطة  هانتقاد له هو تدخل ولعل أهم ،إليهالانتقادات توجيه الرقابة من من  الضرب اهذ

عليه  د  ر  رغم وجاهته فقد وهذا القول  ،ةلمبدأ الفصل ما بين سلطات الدولة الثلث اً مما يعتبر خرق ،التشريعية
بل هناك  ؛أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الفصل التام بينهماب  -ونحن نتفق معهم  - فقهاءال

وظيفة القضاء و تتنافى أنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين  يعاب علىكما ، علقة تكامل بينهما
لأنه كما يقول البعض أن وظيفة  ؛عليه قول مردود   ذاوه ،فقط دون الحكم على القانون  انون قوهو تطبيق ال

القاضي تحتم عليه التدخل عندما يقع التعارض بين القوانين ، كما أن هذه الرقابة تمارسها المحكمة ولو لم 
 ىائم عللأنه ق ؛تطبيق القانون المخالف للدستور لأنها تمارس رقابة الامتناع عن؛ ينص عليها الدستور

( والذي تبرر يلزم أن يطبقها القاضي هو مبدأ )تدرج القوانينالذي ، ومن المبادئ تطبيق مبادئ القانون 
لأنه   ؛عميلة  الرقابة علي القوانين فعند تطبيقها للقانون يمتنع عليها تطبيق القانون المخالف للدستور

 . (3)لتشريعاتغيره من ا ىصاحب السمو عل

                                  
تشريع الجزائري كضمانة لحماية للمزيد راجع عروسي علي والصادق عبد الرحمن، رسالة ماجستير بعنوان:" الرقابة على دستورية القوانين في ال -1

 وما بعدها. 7م، ص2015/2016الجزائر، السنة الجامعية  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  -الحقوق والحريات" جامعة أحمد دراية أدرار

 .72، ص2011-2010لتوزيع، المستشار. فرج يوسف الصلبي، الموسوعة الشاملة لمبادئ المحكمة العليا الليبية، دار ومكتبة الفضيل للنشر وا -2

 .191د. عبد القادر قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع سابق، ص  -3
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قد تتجاوز حدوده وظيفتها  يفه ،ائيةقو هي رقابة ن الرقابة القضائية أى ولقد يقفز للدهن للوهلة الأو      
من خلل لجوء الأفراد والجهات بالطعن المباشر ضد أي قانون يخاف  وتصبح رقابة هجومية، القضائية
 الدستور.

رعت في نها ش  الدعوى الدستورية دعوى ذات طبيعة عينية؛ لأ يعتبرون  (1)فقهاءغلب الأ  فإن ،عليه    
ومن ثم  ،اختصام النصوص التشريعية المخالفة للدستور، عن طريق الدستورية صل لتحقيق الشرعيةالأ

ن كانت النتيجة في نهاية المطاف هي توفير الحماية إو  ،فرادالحقوق الشخصية للألحماية تخلق فهي لم 
بحكم للمحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم نحن نؤيد قولهم هذا و  ،فرادالة لحماية مصالح الأالفع  
الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوي عينية توجه حيث اعتبرت م 6/11/2014 تاريخق ب16/61

خر يكيف طبيعة الدعوى الدستورية لها ولكن في الجانب الآ، (2)الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية
الدستورية، حيث طبيعة مختلطة؛ لأنها تجمع في طياتها بين الطبيعة العينية المتمثلة في حماية الشرعية 

، وكذلك ن فيه، إذا ثبتت مخالفته للدستوريقوم القضاء الدستوري بالحكم بعدم دستورية القانون المطعو 
الطبيعة الشخصية التي تتمثل في المركز القانوني للطاعن الذي تحميه تلك عن طريق الحكم بعدم دستورية 

 .(3)ن الذي يمس بهذا المركز القانونيالقانو 

م جاء فيه:" 24/3/2014ق بتاريخ 06/60ن المحكمة العليا قضت في الطعن الدستوري رقم كما أ     
القوانين، بمراعاة القيود التي  بإصدارأن مبدا الفصل بين السلطات يقتضي استقلل السلطة التشريعية 

هداف أ اقتصادية و   سياسية وضعها الدستور، وللمشرع السلطة التقديرية في ذلك وفق ما يراه من ملئمات
التي ن له السلطة التقديرية في المفاضلة بين البدائل المختلفة أنها تحقيق المصلحة العامة، كما أمن ش

 ءوأقربها للوفاتتزاحم فيما بينها عند تنظيم موضوع معين، ما قد يكون في تقديره انسبها لمصلحة الجماعة ، 
الحقوق محل التنظيم ، بينما يقتصر دور القضاء الدستوري ، بافتراض مشروعيتها، واتصالها ب بمطالباتها

دون أن يطلب من المشرع اصدار  هو حكامأعلى مراقبة مدى ملئمة التشريع الادنى للدستور او مخالفة 

                                  
د. حميد محمد عبد السلم القماطي، بحث بعنوان:" أثر الحكم الصادر عن القضاء الدستوري" بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم والمجالس  -1

 .3، ص29/2/2016-28الدستورية العربية المنعقد في الأردن بتاريخ 

 .17، ص4، العدد  44م، مجلة المحكمة العليا السنة 6/11/2014ق بتاريخ 16/61الطعن الدستوري رقم  -2

 .203م، ص2009د. رفعت عيد السيد ، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية القاهرة، ط  -3
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تعديله اختصاص حصري للسلطة  أون اصدار التشريع تشريع بعينه حتى لو تعلق ذلك بمصلحة عامة، لأ
 .(1)التشريعية"

   و رقابة امتناع ؟ألغاء إوالسؤال هنا هل تعتبر الرقابة القضائية في ليبيا رقابة      

ور جهة تتنوع الرقابة القضائية بمناسبة المحكمة التي يناط بها عملية الرقابة القضائية فقد ينشأ الدست     
ن لغاء ومإومن ثم تمارس المحكمة الوحيدة رقابة كثر من جهة، أو قد ينشأ أ، واحدة للقيام بهذه المهمة

م تمارس المحكمة العليا رقابة الإلغاء 1953الطبيعي ان تمارس رقابة امتناع، وفي بلدنا من عام 
علن الدستوري م، وتكرس في الا1994والامتناع إلى أن توفقت فترة من الزمن لتعود هذه الرقابة عام 

 ،في الدساتير السابقة بوحدة الجهة القضائية خذ صراحةً أالمشرع الليبي  الملحظ أنو ، 2011المؤقت لعام 
على منه  135نص في المادة  عندما بهذا النهج أكد صراحةً م 2017عام لدة الدستور و  س  وسلك مشروع م  

وكان المأمول منه أن  برقابة الالغاء والامتناع،  141مستقلة، ثم أخذ في المادة  انشاء محكمة دستورية
حالة قصرت رقابتها على يلحق التطور الذي أخذت به الدول المعاصرة في اضافة طريق التصدي والإ

 ومع ذلك سنتعرض لصور الرقابة القضائية حسب الآتي: الدعوى الاصلية والدفع الفرعي.
 :في ليبيا دستورية القوانين ىعلالقضائية الرقابة صور : ثانيالفرع ال

إلا  ؛سـلوب للرقابـة علـى دسـتورية القـوانينأة كول العـالم تؤخـذ بالرقابـة القضـائيمع تسليمنا بأن غالبية د     
يختلـف عـن دولـة  اً سـوبأ دولـة مـابحيـث تتبـع  ؛أنها لـم تتفـق علـى اتبـاع نمـوذج معـين فـي مجـال هـذه الرقابـة

يـوج فـي ، علـى حـين بهـا رقابـة لا مركزيـةحاديـة توجـد بعض الدول كالدول الات ه فينإلى أ بالإضافةخرى، أ
؛ إذ تتــولى كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا ،مــة بعينهــاممارســة الرقابــة لمحكبيعهــد الــدول البســيطة رقابــة مركزيــة، ف

وع الرقابــة نــتلــذا كــان مــن الطبيعــي (، الــدائرة الدســتورية)المحكمــة العليــا مهمــة الرقابــة القضــائية عــن طريــق 
ت وفقــا لأحــوال الــدول، حيــث تتوســع وتضــيق حســب فــواختل تتنوعــ ، وفعــلً انينالقضــائية علــى دســتورية القــو 

يســتطيع مـن ثـم و ، حية الطعـن بعـدم دســتورية قـانون مـاالأفـراد صـلتعطــي فمـن الدسـاتير مـن  تلـك الأحـوال،
يكون له مصلحة شخصـية  أنالفرد في هذه الدول الطعن المباشر أمام المحاكم الذي يحددها القانون بشرط 

 . مباشرة

                                  
 الحكم غير منشور.  -1
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حريــــة  ألــــى مبــــدإســــاس اللجــــوء للقضــــاء الدســــتوري يســــتند فــــي الأ أنذكر للقــــارئ العزيــــز أن ن ــــ وجميــــل       
حــد الضــمانات الضــرورية لتعزيــز أ، ولكونــه ه الدســتورية، وعمــاد كــل الحقــوق حقوقــعــد أهــم التقاضــي، الــذي ي  

وعودة ، (1)على حقوقهم  نبالاطمئناد لديهم شعور ول   فهو ي   فرادسيادة القانون وحماية حقوق وحريات الأ أمبد
علــــى حــــين قســــهما ، نــــوعين قســــمها إلــــى (2)اءبعض الفقهــــفــــالقضــــائية اختلفــــت الآراء حولهــــا  لأنــــواع الرقابــــة

وطريــق أنــواع فبالإضــافة إلــى النــوعين الســابقين طريقــة الجمــع بــين النــوعين، أو أربعــة إلــى ثلثــة  (3)آخــرون 
 حسب التفصيل الآتي :الطريقين المعمول بهما في بلدنا سنتناول نحن و التصدي والاحالة، 

 الدفع عن طريق الدعوى الأصلية : أولًا:

 لتجــاءا :بأنــههــذا الـدفع  بيــانكـن يم ســهلة   بكلمــات  و لغـاء، رقابــة الإبأو وي سـمى أيضــاً بـالطعن المباشــر،      
المرفــوع علــى المحكمــة ف مثــمــن و ، الدســتور يخــالفلإلغــاء قــانون  ،الدســتوريةالمحكمــة ى إلــ واطن مباشــرةً المــ

لـه،  هتـخالفم فـي حالـةو  ،رفضـت الـدعوى  ،دسـتورمـع ال هتوافقـتبين لها ن إفه، أن تفحصأمامها هذا الطعن، 
 .معدوماً ذلك القانون  يصبح  وترتيباً على ذلك ،حكمت بعدم دستوريته

والــدفع بطريــق الــدعوى الأصــلية قــد تكــون ســابقة علــى صــدور القــانون بمعنــى أن تباشــر الــدعوى أثنــاء      
وفـي تقـديري أن مـنح ي بعد صدوره ودخوله حيـز التنفيـذ، ، وقد تكون لاحقة عليه أ(4))وقائية( اقتراح القانون 

ن ة يشكل تقرير ضمانة تعزز من سيادة القانون وتحمي   فهـي تمثـل ؟الحقوق والحريات، ولم لاالفرد هذه الم ك 
جومية ليس بمناسبة دعوى مرفوعة أمامها، فهي إذن وسيلة ه  أي أمام القضاء،  مبتدأه حق الفرد برفع دعوى 

، وبهذا يشعر الفرد بالاطمئنان عن أي نزاع آخر يه بعيداً علوالطعن المخالف للدستور، القانون من  للتخلص

                                  
ث بعنــوان: حــق الأفــراد فــي اللجــوء الــى القضــاء الدســتوري فــي التشــريع الليبــي والمقــارن، مجلــة أبحــاث قانونيــة، العــدد د. عمــر عبــد الله أمبــارك، بحــ  -1

 .6، ص2020العاشر، ديسمبر

 . 384د.  منصور ميلد يونس، مرجع  سابق ، ص -2

.وبخصوص 22م، ص2011الحقوق جامعة المنصورة،  المسكري، نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الدولي، كليةصالح  -3
م جاء فيه :" ولما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة 19/5/2005ق بتاريخ 1/46إضافة طريق ثالث قضت المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 

ن يثار أي دفع من أحد الخصوم، يتعلق بعدم قد أحيلت إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، التي كانت تنظر الدعوى من تلقاء نفسها، ودون أ
النص موضوع الدعوى، وكانت نهمة قاضي الموضوع  ...والقول بغير ذلك، أي السماح لقاضي الموضوع بتحريك الدعوى الدستورية، يعني إضافة 

ه عدم قبول الدعوى الدستورية". الطعن منشور طريق ثالث للطرفين اللذين نص عليهما المشرع، وهو أمر لا سند له في القانون، الأمر الذي يتعين مع
 .257م، ص12/2005،  8في مجلة إدارة القضايا، العدد

إصدارها  يقصد بالرقابة السابقة على دستورية القوانين: أن تقوم الجهة المنوط بها الرقابة على الدستورية، ببحث دستورية النصوص القانونية قبل -4
مخالفتها لها بعد إقراره من السلطة التشريعية، وقبل إصداره وبدء تطبيقه عمل  ووالتطبيق للتأكد من مطابقتها للدستور أودخولها عملً حيز النفاذ 

سياسية  على المخاطبين به، والرقابة السابقة قد تكون وجوبية أو اختيارية وقد تكون شاملة وقد تكون محددة حصرا  وهي قد تكون قضائية وقد تكون 
ذلك يراجع  د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونين المصري والبحريني، للمزيد عن 

 وما بعدها. 132م ، ص2017مجلة القانونية، العدد السابع، يناير 
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 )كافــة أو ان لهــا القضــاء بالمرصــاد، ومــن هنــا كــان تقريرهــا للأفــرادمســت كــعلــى حقــه مــن المســاس، فــإن 
 ضرورة لابد منها.  (1)بعينهم(

ه حــق التقاضــي بالمضــاد الحيــوي الــذي يعطــى بللــدكتور/ عمــر عبــدالله أمبــارك عنــدما شــ ويعجبنــي قــول      
 للإنسان لكي يقاوم الفيروسات التي تهاجم جسمه من أجل المحافظة على صحته.

م بشأن إعادة تنظيم المحكمة 1982لسنة  6رقم ، كفل قانون المحكمة العليا مع ما ثم ذكره وتماشياً     
" تختص المحكمة العليا دون غيرها  :على ذلك بالقول أنه فنص صراحةً  ،هذا الحق 23في المادة العليا 

الطعون التي  -أولاً  تية: منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآ
الدستوري ن المشرع أكما ي أي تشريع يكون مخالفا للدستور"، يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة ف

دة  في مشروع دفع الأصلي ذا العلى ه فعل عندما أكد صراحةً  اً حسن و  م 2017عام لالدستور الليبي م س 
لدستورية، للطعن لى المحكمة اإاللجوء  يجوز لكل ذي مصلحة  " على أنه:  141في المادة  نص عندما 

لماني بمنحه حق الأفراد حق وبهذا النص يكون المشرع الليبي تميز عن المشرع الأ ".بعدم الدستورية،
الطعن المباشر بأسلوب الدعوى الاصلية للطعن في دستورية القوانين؛ حيث اقتصر المشرع اللجوء إلى 

صلية على السلطات العامة فقط، ومن ثم فل يجوز للأفراد تحريك الألماني الطعن عن طريق الدعوى الأ
 .(2)الدعوى الدستورية؛ إلا في حالة انتهاك حقوقهم أو حرياتهم المنصوص عليها في الدستور

خـذت العـراق بطريـق الطعـن المباشـر أدول  عربيـة فمـثلً أخذت بهذا النوع من الرقابة وفي نفس الصدد      
ــم ، فــي حــين 2005مــن دســتور عــام  93فــي المــادة  فــي  العربيــة  جمهوريــة مصــربهــا  عــن الأخــذ ت  ل  د  ع 

 .بعد أن تبنتها في دساتيرها السابقةم 2014دستور عام 

أن هــذا الطريــق لا يكــون إلا :(3)ولكــن لا يفوتنــا  أن ننــوه أن هــذا الطريــق تميــز بخصــائص مــن أهمهــا     
أن سـلوك طريـق ، كمـا ، ويجـب أن يكـون الـنص فـي الدسـتورفـراد بسـلوك هـذا الطريـقبوجود نـص يسـمح للأ

 مفتحــت البــاب أمــاتقــديم طلــب مــن رافــع الــدعوى للقضــاء، وهــذا الخصــائص وغيرهــا الــدفع المباشــر يتطلــب 

                                  
ئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس النواب؛ إذ يتم تحريكها بناء يقصر الدستور البحريني طريق الدعوى المباشرة على رئيس مجلس الوزراء، ور  -1

 م.2002لعام  28من المرسوم بقانون رقم  18على طلب يقدم منهم إلى المحكمة الدستورية العليا وفق المادة 

 .1قارن، مرجع سابق، صد. عمر عبد الله أمبارك، بحث بعنوان: حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في التشريع الليبي والم -2
 .386.، ص393م ص 2013د. منصور ميلد يونس، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الكتب الوطنية بنغازي ،  -3
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للمشــرع فــي الاختصــاص  يجعــل مــن المحــاكم شــريكاً  لأنــه ؛هــذا الــدفعلتوجيــه الانتقــادات ل (1)شــراحالبعــض 
تهـي بانتهـاء الدسـتور تنو  ،تنظـر فـي دسـتورية القـانون محكمـة خاصـة  إنشـاء لـذلك حـلً  ون يقترحـو  ،التشريعي

أي لــيس فيــه  رقابــة المحــاكم نوالمتفــق عليــه أمــن المعلــوم  إلارغــم وجاهــة هــذا الــرأي و ولكــن ، المنشــل لهــا
لكنها نيابـة عـن  ؛القانون  تسن هي من وضعت وإن كانت السلطة التشريعية؛ السلطة التشريعية ىاعتداء عل

ومــا تقــوم بــه المحكمــة مــن  ،لدســتورل اً احترامــردهــا عــن ذلــك الســلطة القضــائية  ىفعلــانحرفــت  ، فــإذاالشــعب 
لا تكـون هـذه ويشـترط فـي هـذا النـوع أ، يتعـارض معـهضـمن احترامهـا للدسـتور بإعـدام كـل مـا مـن رقابة هي 

ومن ، دستورية القوانين ىة الرقابة علتكليف محكمة بمهم وأنشاء إلا بنص من الدستور عن طريق إالرقابة 
 .(2)لا بناء على طلب ومن صاحب مصلحة شخصية  مباشرة إهذا النوع من الرقابة لا يكون  ثم فإن

خذ بالمصلحة المحتملة في أ حيث ؛في ما يتعلق بالمصلحةالدستوري من القضاء  ويذلك نرى توسعاً     
ن ذلك أبالسماح للقاضي اثارة الطعن الدستوري من تلقاء نفسه بحجة بل يوصى بعض الفقهاء الطعن؛ 
ويلحظ أن الإعلن  ،(3)لحماية الدستور والحقوق والحريات التي كفلها ؛تالى مزيد من الضمانإسيؤدي 

منه هذا الحق،  33/1يشكل خطوة للأمام؛ لأنه كرس في المادة  2011لعام الدستوري الليبي المؤقت 
بقوله أن: " التقاضي حق مكفول  للناس كافةً، ولكل مواطن  حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل 

 قدذلك ولابد من التأكيد على أن ، قريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا"الدولة ت
ن أولا  ،ن ينظر دعوى من تلقاء نفسهأيستطيع  ن القاضي لا: أ ، مؤداه للوظيفة القضائية اً قديم أً يخالف مبد

مام أذا كان لكل فرد الحق في رفع دعوى دستورية إفولتوضيح ذلك نقول أنه: ، وميحكم بما لم يطلبه الخص
رض للنزاع من تلقاء عنه تأشرة يصبح القاضي وكبان عدم وجود مصلحة شخصية ومإالقضاء الدستوري، ف

خذ بالمصلحة بالأالعليا المحكمة باستقرار عقيدة  لاً دومع ذلك يبرر بعض الشراح ذلك المسلك مست، نفسه
ويضيف أن هذا المسلك هو مسلك القضاء الدستوري المقارن في كل من جمهورية مصر العربية المحتملة، 

م، 06/08/1996فأخذت بالمصلحة المحتملة المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها بتاريخ 

                                  
، مجلـة صاحب هذا الرأي د. الكـوني علـي اعبـودة ، صـلحية القاضـي فـي التصـدي لدسـتورية القـوانين فـي معـرض تطبيـق القـانون فـي سـوريا وليبيـا -1

 .3هامش رقم  186.ذكره عبد القادر قدورة وحقي بربوتي ص91، ص1988، 6، س24المحامي، ع

  ويقصد بالمصلحة: الفائدة العملية التي قد تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. -2

ومــا  18تشــريع الليبــي والمقــارن، مرجــع ســابق، صبحــث بعنــوان: حــق الأفــراد فــي اللجــوء إلــى القضــاء الدســتوري فــي الد. عمررع ع ررد ب رم رر ع    -3
 بعدها.
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الصادر  خذت المحكمة الدستورية البحرينية بالمصلحة المحتملة في حكمهاأالأمر نفسه في والبحرين حيث و 
 .(1)م26/4/2004بتاريخ 

 11/61خذ بالمصلحة في الطعن الدستوري رقم المحكمة الليبية العليا في الأأخذت  في نفس الصددو      
:" إن المطعون ضدهما أسسا دفعهما بعدم قبول الطعن شكل على أن قانون المحكمة العليا عندما قالت  ق

يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة، والطاعنون  ينص على اختصاصهما بالفصل في الطعون التي
جميعا ليس لهم شخصية مباشرة في طلب الحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لكونهم لم يكونوا 

وحيث إن الدفع بدوره غير سديد، ذلك أن الطاعنين أعضاء في  أعضاء في الحكومة المؤقتة السابقة.
عون فيه صادر عن هذا المؤتمر، ومن ثم فإن مصلحتهم متوافرة في المؤتمر الوطني العام، والقرار المط

 . (2)الطعن على أية قرارات تصدر عن المؤتمر الذي ينتمون إليه، ويرون أنها جاءت مخالفة للدستور" 

جـاء فيـه: " م 23/12/2012بتـاريخ ق 25/59كدته المحكمة العليا في الطعن الدستوري قم أوهو ما       
دفع نيابة النقض بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر حيث إنه عن 

مفهومـا خاصـا، فهـي تتحقـق فـي جانـب الطـاعن  في قضاء هذه المحكمة أن للمصلحة في الطعن الدسـتوري 
إلا إذا في مصلحته في الطعن على أي قانون تمتى كان القانون موضوع الطعن واجب التطبيق عليه، ولا تن

بعدم دسـتورية يـنظم إجـراءات التحقيـق كان تطبيقه ينحصر في فئة لا ينتمي إليها وإذا كان النص المطعون 
والمحاكمــة عــن الجــرائم المحــددة بــه فــي حالــة ارتكابهــا مــن أي شــخص فــإن للطــاعن مصــلحة شخصــية فــي 

 .(3)الطعن فيه"

فــي الطعــن الدســتوري  فأحكامهــا الحديثــة أخـذت بالمصــلحة وتوســعت فيهـا فـي ن المحكمــة العليــا إبـل      
فهــي تتحقــق فــي  خاصــاً  م للمصــلحة فــي الطعــن الدســتوري مفهومــاً 11/6/2014بتــاريخ  (ق61 /17)رقــم 

جانــب الطــاعن متــى كــان التشــريع موضــوع الطعــن واجــب التطبيــق عليــه ، أو أن تطبيقــه ســيكون حتميــا ولا 
ا على أي تشريع أو إجراء مخالف للدستور إلا متى كان تطبيقـه ينحصـر فـي فئـة لا تنتفي المصلحة دستوري

 .(4)تنتمي إليها الطاعن

                                  
 .20د. عمر عبد الله أمبارك، مرجع سابق، ص -1

 الحكم غير منشور . -2

 .746، ص7منشور في الجريدة الرسمية، العدد  -3

 الحكم غير منشور. -4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2021ديسمبر  عشر الثانيدد لعمجلة ابحاث قانونية، ا

113 

في حكمها الصادر في الطعن وعلى النقيض من ذلك، اشترطت المحكمة العليا توافر المصلحة      
الدفع بعدم الدستورية يشترط لقبول  ... :"أنه م حيث قالت 19/5/2005ق بتاريخ  1/46الدستوري رقم 

أمام هذه المحكمة ما يشترط لقبول الدعاوي كافة وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهي أن تتوافر 
عدم قبول الدفع بعدم  ىالمصلحة والصفة وأهلية التقاضي وهي شروط عامة في كل دعوى( وانتهت إل

    "، (1) "لسرقة والحرابة لعدم توافر شرط المصلحةم بشان إقامة حدي ا1996 لسنة13دستورية القانون رقم 
 ؟أم لا  حسبة ى دعو فعلً ولكن السؤال هنا هل صارت الدعوى الدستورية 

المشرع بعدم النص أصاب تختلف الطعن المباشر حيث غير مقيد بميعاد، و بنا التطرق إلى أن  حري  و      
للمحكمة القضاء بعدم دستورية قوانين سابقة رغم مرور تاح أمر الذي الأ ،على ميعاد لرفع دعوى الدستورية

 .هاإصدار على  سنوات  

لغـاء القـانون إجـل أصـلية مـن ممارسة الرقابة عن طريـق آليـة الـدعوى الأأن نؤكد أن  ،لعله من المفيدو      
قـوم يـث يبح، ةً أو هيـأ ، وتمارس هذه الرقابة من قبل صاحب الشـأن سـواء كـان فـرداً مشروع القانون كاملً  أو

حكـــام مخـــالف لأاللغـــاء هـــذا القـــانون إجـــل مطالبتهـــا بأبرفـــع دعـــوى أصـــلية أمـــام محكمـــة الاختصـــاص مـــن 
ن يكــون ســابقا لــدخول القــانون حيــز أن هــذا النــوع مــن الرقابــة يمكــن أن تنظــر تطبيقــه، أي أالدســتور، دون 

الـدعوى أن تتـولى النظـر فـي هـذا مامهـا ألصـدوره، وتقـدم محكمـة الاختصـاص التـي رفعـت  و لاحقاً أفيذ، نالت
بعــدم  صــدرت حكمــاً أكــدها مــن ذلــك أحكــام الدســتور، وفــي حالــة تمــر بالبحــث عــن مخالفــة هــذا القــانون لأالأ

ثـره فـي حالـة أعـدام إ و أفيـذ، نصـداره ودخولـه حيـز التإجل ابطـال أحتى في حالة عدم صدوره من دستوريته؛ 
 .(2)كان القانون ساري المفعول

لحق فـــي الالتجـــاء للقضـــاء قـــرار بـــالا يكفـــي الإ فإنـــه ،مـــة أخيـــرة بخصـــوص الـــدعوى الأصـــليةوهنـــاك كل     
ــإ، و الدســتوري   ير اســتعماله علــى مــن لا يملــك اللجــوء للقضــاء مــن خــلل المحامــاة العامــةيســد مــن تنمــا لا ب 

لــى إذلك يقــود عــدم القيــام بــن لأ ؛وتقريبهــا مــن طالبهــا مــن خــلل نشــر المحــاكم وعــدم تركيزهــا فــي العاصــمة
مامه هذا النوع من القضايا أفراد عن اللجوء للمحاكم وتتمثل مهمة القاضي المرفوع الأ (3)استنكاف وأحجام إ

                                  
 .20أشار إليه د. عمر عبد الله أمبارك، مرجع سابق، ص -1

و د. عبد المنعم بن أحمد بحث بعنوان: أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة العلوم القانونية  خرشي عبد الصمد رضوان أ. -2
 .7والاجتماعية، العدد الرابع، ص

، ديسمبر 13د. الكوني علي اعبودة، بحث بعنوان: فكرة القاضي الطبيعي وضمانات العادلة في القانون الليبي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  -3
 .69، ص2016
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و يظهر له أ، حكام الدستور فيرفض الدعوى مضموناً كيد في مطابقة القانون موضوع الدعوى لأأن يقوم بالتأ
 .(1)القانون محل الدعوى لغاء هذا إعدم مطابقة القانون للدستور فيحكم ب

منها: الطعن الدستوري ، و كثيرةفهي الدعوى الأصلية في ليبيا بخصوص وعن التطبيقات القضائية      
وقضت بعدم دستورية نص المادة الثانية من  ،م )مشار إليه سابقا(23/12/2012ق بتاريخ 25/59رقم 

ضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قكما م بشأن إلغاء محكمة الشعب، 2004لعام  7القانون رقم 
 49حكام المادة ألتعارضها مع  ؛م2005لعام  16ثانيا من قانون الانتخابات رقم  15بعدم دستورية المادة 

م حين قضت 17/9/2006خذت بها المحكمة الدستورية العليا في مصر بتاريخ أكما  من الدستور، أولاً 
  .م وتعديلته1963لعام  75قانون هيأة قضايا الدولة رقم من  27و  25بعدم دستورية المادتين 

 :  ) رقابة الامتناع(طريق الدفع الفرعي ثانياً:

يحفظ لنا التاريخ أن الولايات  ؛ إذليب الرقابة على دستورية القانون هذا الدفع من أقدم أسايعتبر      
 .م 1803عام ( المشهورة ماديسون ماربوري ضد )في قضية  ول دولة أخذت بهأمريكية هي المتحدة الأ

نص دستوري يمنحها الاختصاص بشكل  ىلا تحتاج المحكمة إلوعلى النقيض من الدعوى الأصلية،     
فترض وجود دعوى مرفوعة ت اختصاص أصيل للقضاء، كما أنها؛ بسبب أن الفصل في الدعاوي يحصر 

النزاع في دستورية قانون ما  فيطعن على هذا حد الخصوم بعدم دستورية القانون ويكون من خلل أيدفع 
نها تمتنع عن تطبيقه في النزاع إنه مخالف للدستور، فأذا تبين للمحكمة إالقانون بعدم الدستورية، ف

 .وهو ما دعا البعض لتسميتها برقابة امتناع المعروض عليها

في قضية ما ، ولا  طبيق القانون تستهدف استبعاد ت ،ومن هنا فهذه الطريقة توصف بأنها طريقة دفاعية    
؛ لأن القاضي عندما يتم الدفع في قضية ما بعدم دستورية أي قانون مخالف للدستور، فإن تستهدف إلغاءه

 .القاضي يرجح كفة الدستور لكونه التشريع الأعلى عند تعارض قانون أدنى منه

 وفي القانون رقم23م في المادة 1982لعام  6 بهذا الدفع بموجب القانون رقمالمشرع الليبي  أخذوقد      
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها  :" منه الأولىم حيث جاء في المادة 1994عام ل 17

مسالة قانونية  يةأثانيا :  ...أولا:  الآتيةمن يقوم مقامه بالفصل في المسائل  أوالمجتمعة برئاسة رئيسها 
وفي ذات المعنى أكد صراحةً  ."محكمة  أية أمامبتفسيره تثار في قضية منظورة  أوجوهرية تتعلق بالدستور 
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دة  الدستور الليبي لعام  و  على  141نص في المادة  م عندما 2017على هذا الدفع الأصلي في مشروع م س 
ستورية، للطعن بعدم الدستورية، أو بالدفع الجدي أنه:  " يجوز لكل ذي مصلحة  اللجوء إلى المحكمة الد

 بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم؛ وفق ما ينظمه القانون".

المادة م، و 1982لعام  6 القانون رقممن  23 المادة على نص والمطلع بشيء من التمعن خصوصاً     
بالدستور أو  ومتصلً  الدفع بأن يكون جدياً يلحظ تقييد هذا م 1994لعام  17 رقم الأولى من القانون 

م جاء فيه : 29/4/1975ق بتاريخ  40/21بتفسيره، وهو ما أكدته المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 
إن مناط تأجيل النظر في موضوع القضية وإحالة المسألة القانونية المدفوع بعدم دستوريتها إلى الدائرة 

بشأنها جوهريا وجديا وهو يكون كذلك إذا لم تكن دستورية التشريع من الوضوح أن يكون الدفع الدستورية، 
بشكل تنتفي معه كل شبهة بشأن دستوريته، أما إذا كانت دستورية التشريع واضحة بحيث تنتفي كل شبهة 

ب في دستوريته، فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو دفعا غير جوهري وغير جدي، وبالتالي لا ينبغي أن يترت
عليه الأثر يحدثه الدفع الجدي وهو تأجيل النظر في موضوع الدعوى وإحالة المسألة الدستورية موضوع 

 . (1)الدفع إلى دائرة القضاء الدستوري"

ومن مظاهر الجدية أن يبين صاحب دعوى عدم الدستورية في قانون ما بأن القانون محل الطعن قد      
الطرق المقررة في الاثبات، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في  خالف نصا دستوريا وان تثبت ذلك بكل

توجد كما تشرط النصوص سابقة الذكر أن  ، (2) 23/12/2013ق بتاريخ 1/57الطعن الدستوري رقم
المعدلة من اللئحة الداخلية للمحكمة العليا  19المادة  قضية منظورة أمام محكمة الموضوع، كما أضافت

  .(3)عاد لا يتجاوز ثلثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أما المحكمة العليايترفع الدعوى في م أنشرطا آخر وهو 
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 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على الدستوريةب القيامط بها االجهة المن

 ؛ لأنالدستورية ىمهمة الرقابة القضائية عل ةجهة قضائية في الدول ىعلأ  دأبت أغلب الدول على منح     
واستقلليته ا عملية الرقابة القضائية هالجهة المناط ب تسمياتتختلف  أنها إلا ؛القضائية الرقابةبتأخذ  هاغلبأ 

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق أحوالها

: فقد تختار دولة ما بنص في الدستور الأولالطريق  م اتجه المشرع لاختيار إحدى الطريقينثومن      
جميع المحاكم الموجودة في الدولة ، مستندين  ىدستورية القوانين إل ىالرقابة القضائية عل تعهد فيه مهمة

 .على أن الرقابة على الدستورية هي جزء من الوظيفة القضائية  

 فهي وحدها من تتولى ،في الدولة محكمة واحدة  ىإلالرقابة م كنة عطي الدستور يف :الطريق الثاني أما    
فإما أن يعهد هما : ويتفرع عن هذا الطريق اتجاهين ، بنص في الدستورتورية القوانين الرقابة على دس

القوانين  ى، فتمارس رقابتها الدستورية علقمة الهرم القضائي في الدولة ىعلأ للمحكمة العليا باعتبارها 
الطبيعي بنص رس اختصاصها هذه الرقابة تما لكون  ؛بجانب اختصاصاتها التي يحددها قانون إنشائها

 ىبالرقابة عل الأقدر ا يجعلهام ووه ،المحكمة العليا غالبا ما تكون محكمة قانون  نأخصوصا و  ر؛الدستو 
منحت الدساتير المتعاقبة المحكمة العليا  إذ حتى تاريخ اليوم؛ متبع في ليبياالاتجاه وهو ، دستورية القوانين

جهة قضائية في  ىعلأ  ؛ لكونهاالتعارض ما بين القوانين وإزالةدستورية القوانين  ىاختصاص الرقابة عل
 (1)م1994 عامل 17م أو التعديل بالقانون رقم 1983 عامل 6القانون رقم  ثم م 1953 من عام ابتداءليبيا ، 

 ا.أمامهوإجراءات الطعن  اتولوائحها الداخلية بينت بوضوح شكل واختصاص

محكمة جديدة تختص بالنظر في دستورية القوانين غالبا ما تسمى يتمثل في إنشاء ف ثاني:والاتجاه ال     
وهو المأمول اتباعه ، القوانينالنظر في دستورية ى خر أيمنع على أي جهة  ، ومن ثمبالمحكمة الدستورية

دة في  فعلً  المشرع به ذخأوهو ما في ليبيا،   .م2017لعام  الليبي مشروع الدستورم سو 
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     :الاتحادية المحكمة العليا أولا:

في للرقابة على دستورية القوانين  القانوني المرجعية والأساس م 1951لعام الدستور الملكي يعتبر      
ولكن لم تنشأ المحكمة  ،م1963لعام  1التعديل الدستوري بالقانون رقم  وحتى 1951المدة الممتدة من عام 

، م10/11/1953بتاريخ  م1953عام المحكمة العليا  ون انقالعليا إلا بعد عامين من إصدار الدستور بال
وتستند هذه المرحلة في  ،والتي تعتبر أعلى المحاكم في ليبيا ،الاتحاديةالعليا أت بموجبه المحكمة نشأحيث 

تشكيل ، حيث نظم ذلك في نصوصه م24/12/1951لملكي الصادر بتاريخ الأساس على الدستور ا
 منه.141في المادة  الاتحاديةالمحكمة 

ول كيفية تأسيس حيث بين القسم الأ ،م1953ومن المفيد الاشارة الى قانون المحكمة العليا لعام      
 بالإضافةوالشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا،  ،وكيفية تشكيلها ،المحكمة العليا

لليبيا محكمة  أصبحذلك التاريخ قد  منذويمكننا القول أنه ومزاياهم،  لى النص على حصانات مستشاريهاإ
حيث  ،الاتحاديةوخصص الدستور الملكي مواد الفصل الثامن لبيان المحكمة . تراقب دستورية القوانين

كما   ،على اختصاصاتها 151على تشكيل المحكمة واختيار قضاتها ، ونصت المادة  143نصت المادة
الواردة في الدستور للمحكمة العليا  تصاصاتهاوز يقانون اتحادي أن يعهد باخعلى أنه يج157نصت المادة 

 حكام الدستور. أبشرط أن تتنافي و 

مادة خصصت للمحكمة العليا  32الذي احتوى  1953وبهذا النص صدر قانون المحكمة العليا لعام      
ة العليا، كما بين حصانات مستشاري بالمحكم وكيفية تشكيلها والشروط الواجب توافرها فيم يعين مستشاراً 

 ول كانت تعاني نقصاً في تشكيلها الأ الليبيةكمة أن المح (1)ويذكر بعض الشراح. المحكمة العليا ومزاياهم، 
خر آو  ،ي متخصص في النظام الفدراليمريكأمر الذي أدى لتعيين قاض الأفي الخبرات القانونية،  شديداً 

ردن، ونائب عام من مصر، خر من الأآقضاة من الجنسية المصرية ـ و  لأربعة بالإضافةانجليزي ، 
م والذي كان يجيز 1953وفي تقديري أنه ثم الاستناد على قانون المحكمة العليا لعام  !وقاضيين من ليبيا

 ذلك.

مام أمصلحة شخصية مباشرة الطعن  من قانون المحكمة العليا يجوز لكل ذي 16المادة ووفق نص     
 و عمل يكون مخالف للدستور.أجراء إ وأة العليا في أي تشريع المحكم
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 :    المحكمة العليا :ثانيا

 الاتحادية المحكمة ىمم ، والذي س  1963 عامالصادر  ي الدستور  على التعديلد هذه المرحلة نتست     
والتي تناولت  158إلى  151من خلل إلغاء المواد من ، أصبحت ليبيا دولة موحدة لعليا بعد أنلمحكمة ابا

 تشكيل المحكمة العليا .

منه حيث ألزمت  17البعض أن للمحكمة العليا بموجب قانونها سالف الذكر بموجب المادة  ى وير      
 تحاديةالاأي نزاع معروض عليها في منازعة أو تفسير معاهدة أو اتفاق تكون المحكومة  حالةبإالمحاكم 

المحكمة باختصاص إفتائي فيما هذه كما تتمتع ، محكمة الاتحاديةرها وتحيلها للطرفا فيه أن توقف نظ
أنها تتمنع برقابة سابقة و لاحقة علي   (1)شراحيرى بعض الوبخصوص ذلك ، من مسائل يعرض عليها

من قانون المحكمة العليا وذلك عندما تحال  18القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية  بموجب المادة 
ن كنا نتفق مع وجود الرقابة اللحقة عندما إونحن و ، ئل الدستورية لإبداء الرأي فيهاإليها القوانين والمسا

إذ لم تحدد  ؛فاعلية وجود الرقابة السابقة لكن المهم عندنا هو مدى، من عدمهن تفصل في دستورية القانو 
إلزامية رأيها في التشريع فهو استشاري للحكومة الاتحادية   ىفقرة )أ( من قانون المحكمة العليا مد 18المادة 

 التي لها إحالة أو عدم إحالة القوانين ولها في ذلك سلطة تقديرية .

قى على قانون المحكمة أبم ؛ لكونه 1969علن الدستوري لعام مر كثيرا بعد صدور الإالألم يتغير و      
علن الدستوري، ولكن ومع هذا الإ م والدليل على ذلك الحكم في طعون دستورية بعد1953العليا لعام 

وانشات  (2)م ولائحته التنفيذية 1953ألغي قانون المحكمة العليا لعام م 1982 عامل 6صدور القانون رقم 
تنازع  ليا بدوائرها المجتمعة بالفصل فيحيث تختص المحكمة الع 23بموجب المادة و ، محكمة عليا جديدة

النزاع بين حكمين متناقضين ، كما تختص بالفصل في ية جهة قضاء استثنائيآالاختصاص بين المحاكم و 
 سابقة. حكام  في أالعدول عن مبدأ قانوني قررته ، وأيضا بادرين من الجهتين المذكورتينص

م ليست ممنوعة من 1982عام ل 6ل القانون رقم ظأن المحكمة العليا في  الشراح فريق من ى وير      
في  وحجتهم ، القضايا المعروضة عليها ىممارسة رقابة الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور عل

 ؛، كما أنها لا تعتبر اعتداء على اختصاص المشرعالقاضي في صميم أعمالأن رقابة الامتناع تدخل بذلك 
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، كما تطبيقه على القضية المعروضة عليهبل يمتنع  فقط عن  ؛القاضي لا يلغي القانون المخالف للدستورف
ما أن ك ،القانون   نه ليس في رقابة الامتناع أي تهديد لاستقرار للنظام القانوني لوجود محاكم تسهر لتطبيقأ

منطقي وهذا القول ، (1)عدم ممارسة رقابة الامتناع قد تجرد الأفراد من وسائل الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم
المحكمة الليبية العليا يجانب الصواب ويكذبه الواقع العملي للقضاء  -من وجهت نظرنا  -ووجيه إلا أنه 

كالطعن الدستوري رقم عندما عرض عليها فهي لم تمارس أعمال الرقابة بعد صدور هذا القانون ف
 73عدم دستورية المادة م النظر في 1984/ 12/ 6بتاريخ  (ق 27/ 1)الطعن الدستوري رقم ، (2)ق3/28

ولائيا بنظر  اهبعدم اختصاصقضت م بإصدار قانون نظام القضاء 1962 عام 29من القانون رقم  3فقرة 
، م بإصدار قانون نظام القضاء1962 لسنة 29لقانون رقم من ا 3فقرة  (73)الطعن في دستورية المادة 

 ،ولم يحل هذا الاختصاص إلى محكمة أخرى ، المشرع قد حدد اختصاص المحكمة العليامعللة ذلك بأن 
 .ينشل محكمة جديدة تختص بالفصل في دستورية أو شرعية مول

وفي ظل هذا القانون أعادت المحكمة العليا الاختصاص بنظر دستورية القوانين للمحكمة العليا حيث      
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو  "جاء في المادة الأولى منه 

قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو  : أية مسالة ..ثانياً .فصل في المسائل الآتية : أولاً من يقوم مقامه بال
إن صدور هذا  -وبحق  - (3)شراحهنا بعض ال ى وير "،  بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة 

القانون يندر بتكريس الشرعية القانونية ويصب في اتجاه تعزيزها من خلل إسناد المهمة للمحكمة العليا 
وني وتاريخها المشرف المرصع بالحيدة والنزاهة وسطر من خلله صاحبة الثقة بالنظر إلى نضالها القان

   صفحات من المجد والعطاء والعدالة.

بعد استعراض القوانين ذات العلقة بالمحكمة العليا تظهر لنا نوعي من الرقابة و ومن خلل ذلك      
، م1994 عامل 17المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم  23طبقا للمادة على دستورية القوانين القضائية 

إلا بعد صدور اللئحة  ؛غير أن المحكمة العليا لم  تباشر اختصاصاتها في النظر في الطعون الدستورية
 .م2005مومية للمحكمة العليا لعام التي عدلت بموجب قرار الجمعية الع م2004م االداخلية لها ع
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ذكرهم د. عبد القادر اقدورة و د. حقي بربوتي، مرجع سابق،  6، ص1989لمؤتمر عن حماية حقوق الإنسان القاهر، ما قبل المحاكمة، تقرير مقدم 
 وما بعدها . 196ص 

 .63124، مرجع سابق ، صعبد الله أمبارك رار إليه د. عمأش -2

 .124، مرجع سابق ، صعبد الله أمبارك رد. عم -3
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الجدير بالذكر أن المحكمة الليبية العليا من خلل )الدائرة الدستورية( هي الجهة المخولة بمراقبة و      
م حيث 2004لعام  283، بعد اصدار الجمعية العمومية للمحكمة العليا رقم دستورية القوانين في ليبيا

صوص نوالمسائل المأن:" تنعقد الدوائر مجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون  11نصت المادة 
تنظيم المحكمة العليا المعدلة  بإعادةم 1982لسنة  6من القانون رقم  23من المادة  ولاً أعليها في البندين 

 ".1994لسنة  17رقم  بالقانون 

و بالدوائر المجتمعة أالمنفردة  كمحكمة نقض، وائر دال بإحدىحكمها  وأتصدر قرارتها  وهذه الدائرة      
 .(1)دور القاضي الدستوري ذلك خرى وتمتل في الأ

أهمية الرقابة في الرغم من  ، وعلى م2011علن الدستوري المؤقت لعام مر بصدور الإولم يتغير الأ     
كغيره من  –القوانين المخالفة للدستور، ومع ذلك لم ينص  لإلغاءلكونها وسيلة فعالة  ؛ةالانتقاليالمرحلة 

مما يعتبر ثغرة قانونية ينفذ من خللها  ،علنعلى الرقابة الدستورية في صلب هذا الإ -الدساتير العربية 
وكفالة حق التقاضي  ،على استقلل القضاء هديكأتمما يحتسب له التشكيك في وجود الرقابة من عدمه، و 

معدل م ال1982لعام  6القانون رقم نا هنا وما يه تتعارض معه، على القوانين التي لا ائهابق  ،للجميع
 م.1994لعام  17بالقانون رقم 

 :    المحكمة الدستورية المرتقبة :ثالثا

حتى يكون هناك قضاء  ؛ةلح  سوة بباقي الدول هو ضرورة م  إن وجود قضاء دستوري في ليبيا ألاشك      
غول سلطة على مان الذي يحول ت  هو صمام الأف ؛فرادختص ومتخصص يزيد من ضمانات التقاضي للأم  
على  135محكمة دستورية في المادة  استحداثم 2017تور لعام ودة الدسس  ثنايا مشروع م  وفي   خرى.أ
نه :" تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلل الاداري والمالي، وتقدم أ

 ها في مشروعات القوانين المتعلقة بها...".مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأي

من بينهم  ،رتقبة من اثنى عشر عضواً على تشكيل المحكمة الدستورية الم   136المادة  بينتكما      
على للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار يختار المجلس الأ، ئيس ونائبر 

 شروطاً  136وتشترط المادة  ،عضاءأ ثلثة  لسلطة التشريعيةعضاء، وتختار اأ رئيس الجمهورية ثلثة 

                                  
بتأجيل البث في الطعون، فتم الطعن على هذا  5/10/2016بتاريخ  2016لعام  7ة أصدرت القرار رقم الجدير بالذكر أن الجمعية العمومي -1

، بإلغاء القرار هذا القرار 24/2/2020م، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 97/2017القرار أمام محكمة استئناف طرابلس سجلت الدعوى تحت رقم 
 الحكم غير منشور.
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ن يكونوا من ذوي الخبرة أب ،والسلطة التشريعية ،من رئيس الجمهورية نعضاء المختاريخاصة متعلقة بالأ
جازة العالية على الاقل في تخصصات ومن حاملي الإ ،تقل عن عشرين سنة من المحامين العملية لا

 والشريعة الاسلمية  السياسية،والعلوم  ،القانون 

بأن  ،الشروط الواجب توافرها في من يشغل منصب عضو في المحكمة الدستورية 138عددت المادة و      
نتميا من لا يكون أربعين سنة ميلدية، و أخمس و  ه عنيقل عمر  خرى، وان لاأيحمل أي جنسية  ليبيا ولا

 147المادة  تكما بين ه بالمحكمة، اء عضويتنثأر خآي عمل ألا يجو له العمل بأحزب سياسي، و  لأي
وهي : عدم قابليتهم للعزل، والحفاظ على مكانتهم  ،المحكمة الدستورية لأعضاءالضمانات المقررة 

 .وغيرها من الضمانات المتعارف عليها لأعضاء الهيئات القضائية ،الوظيفية

 :من أهمها محاسنحيث ذكر  ،دةو  س  جاءت به الم   ما حاول تقدير (1)، أن نذكر ان البعضيفوتنا هنا ولا    

ا بالمحكمة الدستورية دون اضافة لفظ العليا لكونها المحكمة الوحيدة المختصة بالنظر في يتهتسم -1
 دستورية القوانين.

مر الذين يضمن الأ ،ونقصاناأمام التدخل زيادة أعضاء المحكمة يغلق الباب التحديد الحصري لأ -2
 نزاهتم وحيدتهم.

 ،بل اضافت تخصصات العلوم السياسية ؛لم تقصر العضوية على تخصصات القانون فقط -3
 وهي ضمانة اخرى . ،والشريعة

 ضفي عليها صفة القضائية.على للقضاء ي  ن يكون الرئيس والنائب ممن يختاروا من المجلس الأأ -4
 :اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على الدستوريةمدى : الفرع الأول

ن خل الأخير إو  ،دستورية القوانين ىلة الرقابة علأتمنح الدساتير الاختصاص المباشر للمحاكم في مس     
باختلف  واتساعاً  وتختلف الاختصاصات ضيقاً نه يمنح القوانين تنظيم المحاكم إمن منح الاختصاص ف

 المراحل التي مرت بها الدولة الليبية، ومن هذه المراحل ما يلي:
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 وما بعدها
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 :المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على الدستورية أولا:

أول مسألة الرقابة على دستورية القوانين فهو م 1951الدستور الملكي لعام كان من الطبيعي أن ينظم      
 ؛158إلى  141-43في المواد  فصل خاصا بالمحكمة الاتحاديةخصص بعد الاستقلل، فدستور ليبي 

 ،دستورية القوانين  النظر بعدم فيالاختصاص منه 153بموجب المادة فأوكل للمحكمة العليا الاتحادية 
ثم اللئحة الداخلية للمحكمة  ،م10/11/1953صدر قانونا لها بتاريخ أو  ،نشأ المحكمة الاتحاديةأن أفبعد 
 .10/1/1954بتاريخ  االعلي

على الوجه المين في القانون الاتحادي امام  فتستأنمن الدستور الملكي أنه :"  153ونصت المادة     
الفصل حكام ذا تضمنت هذه الأإو جنائية أحكام الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت المحكمة العليا الأ

تحادية التعرض للقانون في نزاع متعلق بهذا الدستور أو بتفسيره" ، ومن ثم يكون من حق المحكمة الا
وكانت المحكمة العليا الاتحادية تمارس الاختصاصات  ن كان مخالف له.إلغائه إالمخالف للدستور و 

 تية:الآ

 النظر في دستورية القوانين )رقابة لاحقة(. -1
 فيها. فاً والاتفاقيات التي تكون الحكومة طر تفسير القوانين والمعاهدات  -2
تحادية و تشريعية من الحكومة الإألة دستورية أي مسفي أليها إ يحالفيما تمارس اختصاصا افتائيا  -3

 )رقابة سابقة(.
حوال المنصوص عليها في قانون حكام الصادرة من محاكم الولايات في جميع الأالنظر في الأ -4

 المرافعات وغيرها.
 داري.إالنظر في المنازعات والطلبات كونها محكمة قضاء  -5

 ىلم يمنع البعض من إنكار ما للمحكمة من  اختصاص الرقابة عل ذلك نإفوعلى الرغم من ذلك،     
، ويري فريق  ذلك ىلأنه لم ينص صراحة عل  م؛1951 عام دستورية القوانين في ظل الدستور الملكي

المحكمة الاتحادية  لكون  ؛هي من تعطي الاختصاصالمشار إليه من الدستور  43آخر إن  نص المادة 
أعلى سلطة  هو من يحدد  ثالث أن الدستورفريق  ى ير  على حينة في الدولة ، سلطة قضائي ىعلأ هي 
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الرغم من عدم وجود النص متأثرا بالدستور الأمريكي والذي منح وعلى الرقابة للمحكمة الاتحادية 
 .(1)حتى في غياب النص الاتحادية الاختصاص للمحكمة 

م لم تمارس 1951إلا أن المحكمة العليا الاتحادية في ظل دستور  ؛ورغم وجاهة الرأي الأول والأخير     
أن أول ذلك ونلمس  ،لمحكمة العليا الاتحادية الليبيةوهو عام إنشاء ام 1953إلا عام  يا تلك الرقابة؛فعل

لاتحادية وتمارس المحكمة العليا ا، م1954 (ق1/1م وهو الطعن رقم)1954كان عام دستوري  طعن 
حالة من المحاكم طرق طريق المباشر من خلل الدعوى الاصلية، طريق الإ بأربعةئية الرقابة القضا

دستور الملكي، واختصاصها باعتبارها محكمة من ال 153المادة وفق  يالاستئناف، الاختصاص العادية
 نقض. 

مزايا  الرغم منوعلى سابقة، اللحقة و الرقابة الاتحادية منحت صلحية الالمحكمة الجدير بالذكر أن و      
؛ إلا أنها عيوبها وقبل أن يرتب أثار قد لا يمكن تداركها ،القانون قبل صدورهتلغي  ، فهيالرقابة السابقة

 م، 2014، الامر الذي جعل أغلب الدساتير لهجرها كالدستور المصري لعام (2)تغطي على تلك المزايا
 الحديثة.والمشرع الليبي حسنا فعل بعدم الأخذ بها في الدساتير 

المرحلة الأولى :  مختلفتين،مرحلتين ب ت هذه الفترةمر  م1969عام لالإعلن الدستوري  وبعد صدور    
( 33م بموجب المادة )1951 لعاملكي الدستور الم فيها ىلغأالتي و ، م1986لسنة  6صدور قانون رقم 
ن أللقول ب (3)البعض الذي دعاالأمر  ،ثارآن تلغي الدستور الملكي وما يترتب عليه من أحيث نصت على 

القوانين المنظمة ستمر العمل باولكن  ،ضحت ملغيةأ( الخاصة بتنظيم المحكمة العليا قد  43المادة ) 
 ذلك مبرراً  ،( 34المادة علن الدستوري )الإ معتتعارض  نها لالأ ؛م1953 عامكالقانون  للمحكمة العليا

مما يفيد استمرار  34المادة  استندت علىم والتي 10/6/1972بتاريخ  (ق 9/  8)بالطعن الدستوري رقم 
 . (4)العمل بالقوانين السابقة

 ىالعليا في الرقابة عل المحكمةاختصاص  بشأنفي الفقه ف فقد ثار خل وعلى الرغم من ذلك،     
أي جهة  أمامعليها  ( والتي حصنت  قرارات مجلس الثورة من الطعن18المادة ) في ظلتورية القوانين الدس

عدم اختصاص للمحكمة العليا بالنظر إلى القول ب همجانب من اا دعمم  ، قضائية ومن بينها المحكمة العليا 
                                  

 وما بعدها . 97أشار إليهم د. عمر عبد الله أمبارك، مرجع سابق، ص  -1

 .539ان دبوى للقانون والتنمية، صد. عوض المر، الرقابة على دستورية القوانين في ملمحها الرئيسية، مركز ريلنه ج -2

 .191د. عبد القادر قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع سابق ، ص  -3

 .9منشور بمجلة المحكمة العليا، السنة الثامنة، العدد الرابع، ص -4
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في  سن التشريع في ليبيابمن يقوم  هو ن هذا المجلسلأوفقا لهذا النص؛ في دستورية قرارات مجلس الثورة 
دستورية  ىعلرقابتها المحكمة العليا مستمرة في ممارسة  أن آخرذهب فريق ، على حين (1) ذلك الوقت

  ،عملية الرقابة بشكل كامل ز علىه  ج  المشرع لم ي   أنوهم يرون ، ما عدا قرارات مجلس الثورةالقوانين 
 .(2)(بطريق الدفع الفرعي) الرقابة على دستورية القوانينق في ممارسة الح العليا للمحكمةف

؛ لأن الوثائق ار تعقيدً مالأزادت  م1986لسنة  6بعد صدور القانون رقم فهي المرحلة الثانية : أما      
ن مما دفع ببعض من الفقهاء إلى القول بأ ،من تنظيم الرقابة الدستورية تخل في ذلك الوقت الدستورية

في ليبيا ي فت الفصل بين السلطا أوجود مبد ، وبعدم(3)في الدساتير الجامدةإلا تظهر  القضائية لاالرقابة 
كما أن فكرة الرقابة على  (4)، أو لأن التشريع في ليبيا في منزلة واحدة فل يوجد تدرج تشريعيك الوقت لذ

قانون وفي ظل ال، (5)م1969دستورية القوانين تعتبر غير موجودة بانتهاء النظام النيابي في ليبيا بعد عام 
  23تختص بموجب المادة  االمحكمة العلي صبحت أالمحكمة العليا  ن تنظيمأم بش1982لسنة  6رقم 

 بالآتي:

 .ية جهة قضاء استثنائيأالمحاكم و تنازع الاختصاصات بين بالفصل في  -1
 .صادرين من الجهتين المذكورتين ن تنفيذ حكمين متناقضينأالنزاع بشوحل   -2
 . حكام سابقة أقانوني قررته  أالعدول عن مبدو   -3
 .بطريق الدفع الفرعياختصاص المحكمة العليا بالنظر في دستورية القوانين  -4

م حيث 1982 عام 6المعدل للقانون رقم  (6)م1994 عامل 17ر القانون رقم و صد بعدالوضع  تغيرو      
والتي  ،منه الأولىالمادة  من جديد بموجبإعادة اختصاص المحكمة العليا بالنظر في دستورية القوانين ثم 

 أوتختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها "بقولها :  23عدلت المادة 
التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في : الطعون أولا:  الآتيةمن يقوم مقامه بالفصل في المسائل 

                                  
 . 18، ص 1974د. صبيح مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية  العربية الليبية، منشورات جامعة بنغازي،  -1
، أشار إليه  د. عبد القار قدورة 47، ص1986، ماس 13د. الكوني علي اعبودة ، رقابة صحة التشريع في ليبيا، مجلة المحامي  الليبية، العدد  -2

 .193ود. حقي بربوتي، مرجع سابق، ص

ر قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع سابق، . أشار إليه د. عبد القا24م، مص1983د. إبراهيم أبو خزام، محاضرات حول الدساتير والديمقراطية،  -3
 وم   عده . 193ص

 .226م، ص 1988د. عبد السلم المزوغي، المدخل إلي علم القانون ، الدار النشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  -4

م، 1983مفاهيم قانونية جديدة، منشوران كلية القانون . جامعة بنغازي،  –وفي نفس الاتجاه د. ثروت أنيس الأسيوطي ، تقنين شريعة المجتمع  -5
 .196. أشار إليه  د. عبد القار قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع سابق، ص29ص

 م.24/3/1994، بتاريخ 6، العدد32منشور في الجريدة الرسمية ، السنة  -6
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بتفسيره تثار في  أومسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور  يةأا : ثانيً  أي تشريع يكون مخالفا للدستور.
، ، ومن ثم أصبحت المحكمة العليا مختصة بالرقابة على دستورية القوانين"محكمة  أية أمامقضية منظورة 

ر القانون و صدولى المادة الأفي الواردة ل الذي أثير على مصطلح "التشريع" دلى الجإلابد هنا من الاشارة 
في معنى الكلمة حيث رآها البعض تعني القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية،  م1994 عامل 17رقم 

على حين يراها اخرون تشمل القوانين واللوائح، كما أن المصطلح يخالف النظام السياسي الذي كان في 
تصاصه ذلك الوقت والذي يعتبر الرقابة على دستورية مشاركة القضاء للسطلة التشريعية في اخ

 .(1)التشريعي

بسرد مبادئ القانون الطبيعي  ىاكتفف، الدساتير السابقة على منوالالوليد  ي الدستور علن الإسار      
ولوائح  بقوانينوترك المشرع من ينظم المحكمة العليا واختصاصاتها ، لتي من بينها حق التقاضي للجميعوا

لسنة  17معدل بالقانون رقم م وال 1982لسنة  6فنصوص القانون رقم ، ومن ثم داخلية تنظم عملها
النظر في عدم دستورية حق الاختصاص للمحكمة العليا  أعطتولوائحها الداخلية هي من  م1994
بتفسيره تثار  أومسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور  أية بالنظر فيتختص دون غيرها بحيث  ؛القوانين

 محكمة  . أيةفي قضية منظورة أمام 

عندما  (ق 11/61)رقم  في الطعن الدستوري  ،لهاما أخذت به في حكم حديث ويروق لي أن أذكر       
 ىحيث أكدت عل ،مؤقتةن انتخاب حكومة أبش (2)م (2014 عامل 38قضت بعدم دستورية القرار رقم ) 

يجد أساسه في الإعلن الدستوري  هنلأ ؛الشكلية للنظام الداخلي للمؤتمر الوطنيضرورة احترام الإجراءات 
 فان مخالفة القرار المطعون فيه لما تضمنه ذلك النظام يصمه بعدم الدستورية.

في احترام  قواعد الشكل المتمثلة في  آخروامتدادا للتاريخ المشرف لمحكمتنا العليا والتي ضربت مثل      
، ا الدستور ذلك قبل إجراء التعديلألزمه متىالجوهرية قبل تعديل الدستور من الجهة التشريعية  الإجراءات

من الإعلن  30من المادة  11بعدم دستورية الفقرة  (ق 61/ 17)حيث قالت في الطعن الدستوري رقم 
الطعن الدستوري رقم  كما قضت في، (3)م 11/6/2014الدستوري بموجب التعديل السابع الصادر بتاريخ 

 20م بشان تعديل المادة 1988لسنة  3م بعدم دستورية القانون رقم 2013/ 19/2بتاريخ  (ق 59/ 1)

                                  
 وما بعدها. 198سابق، صأشار إليها د. عبد القار قدورة ود. حقي بربوتي، مرجع  -1

 .377الحكم غير منشور، .للمزيد عن الحكم يراجع تعليق د. محمود سلمة الغرياني، مجلة البحوث القانونية ، ص -2
 . الحكم غير منشور -3
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من المادة السادسة  المساواة المقررة في مبدأب لإخللهم بشان تقاعد العسكريين 1974لسنة  43من القانون 
 .(1)م3/8/2011الدستوري الصادر في  الإعلن

دة دستور و  س  حال إقرار مشروع م  اختصاصات المحكمة العليا في لختام رأينا من المفيد دراسة وفي ا    
حتى يصبح لدلينا قضاء دستوري متخصص والذي لا يوجد الا  ؛النوروالذي نأمل أن يرى م 2017عام 

وتختص   جهزة الدولة، أعن باقي  نشاء محكمة دستورية تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلل مالي واداري إب
دستورية اجراءات التعديلت الدستورية وغيرها من  على دستورية القوانين والنظر فيبالرقابة القضائية 

حداثه إم 2017ومما يحتسب لمشروع الدستور لعام  الاختصاصات التحقيقية والقضائية والاستشارية
ة الاعتبارية العامة وذات استقلل مالي محكمة دستورية مستقلة عن باقي القضاء العادي لها الشخصي

 .عن باقي السلطات داري إو 

من مشروع  150قد يقفز للذهن توسع المشرع في تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية في المادة     
م ؛ إلا أنه من وجهة نظري أن اتباع أسلوب التحديد الحصري قد يسقط سهوا بعض 2017الدستور لعام 

المشرع لن تسعفه النصوص لوضع كل الاحداث فكما يقولون النصوص متناهية الاختصاصات؛ لأن 
والأحداث غير متناهية، وما يؤكد ذلك ما ذكره بعض الشراح بوجود نقص في بعض الاختصاصات على 

مبارك في مرجعه السابق ذكره  أن من بين أ عبد الله الرغم من هذا التوسع، فمثل يرى الدكتور/ عمر
ها في مشروع الدستور هي: تفسير الدستور، والتفسير أمر مهم؛ لكونه يلتي غفل النص علالاختصاصات ا

، في حين يبرر بعض يزيل الغموض عن النص الدستوري، و لما له من أهمية في تطوير للنص ذاته
 . (2)الليبية ربة القضائية الدستوريةجو الغلو بحداثة التأالشراح ذلك التوسع 

 وهي: ،( من مشروع الدستور150ذكر نص المادة )أيضا ومن المفيد      

 الرقابة على دستورية القوانين، ولائحتي مجلس النواب، ومجلس الشيوخ. -1
 النظر في دستورية إجراءات التعديلت الدستورية. -2
 الدعاوي المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية. -3
 الطعون في الانتخابات الرئاسية. -4
 حكام الصادرة عنها.ذ الأيالبت في المنازعات الناشئة عن تنف -5
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 مراجعة المعاهدات، والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها. -6
 عادة اصدارها.إ تها قبل يور ين التي حكم بعدم دستراجعة القوانم -7
 خرى ينص عليها الدستور.أأي اختصاصات  -8

قرار شغور منصب رئيس إ: الدستور المرتقب منهاتفرقة في الم تالاختصاصالى إ بالإضافة     
تثبت المحكمة الدستورية في حال فقد (، و 111ر اجراء الانتخابات )المادة ثبات حالة تعدإ الجمهورية، و

في جال حل السلطة التشريعية يتعين على رئيس (، 115)شرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية 
ن مدى جدية وملئمة أيها الاستشاري بشأر  لإعطاءالجمهورية احالة الاسباب والمبررات للمحكمة الدستورية 

 سباب على وجه الاستعجال.الأ

رقابة وال ،كالنظر في دفع دستورية قانون ما ،لى رقابة لاحقةإويمكن تقيم الرقابة في هذه النصوص      
ن عدم أو الدعاوي المرفوعة بشأ ،والطعون الانتخابية ،على اللوائح الصادرة عن مجلسي النواب والشيوخ

إجراءات التعديلت الدستورية ورقابة سابقة تتمثل في نظر دستورية اء السلطة التشريعية بالتزاماتها، وف
ن التي حكم بعدم لقوانيومراجعة ا ،نتخابيةن الا، ومراجعة القوانياجعة المعاهدات والاتفاقيات الدوليةومر 

 .(1)من مشروع الدستور المرتقب 139دستوريتها، وما يميز هذا الرقابة انها رقابة الزامية بنص المادة 

في الفصل الرابع بعنوان المحكمة م 2014والملحظ أأن دستور الجمهورية العربية المصرية لعام      
" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين،  192الدستورية العليا في المادة 

واللوائح، والنصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون اعضائها، وفي تنازع الاختصاص 
كمين بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ ح

اختصاص قضائي،  ن متناقضين صادر احدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات ينهائي
خرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون والآخر من جهة أ

 الاختصاصات الاخرى للمحكمة، وينظم الاجراءات التي تتبع أمامها" .

بل  ؛طةللناظر بعين المتخصص يرى أن المشرع الليبي في مشروع هذا الدستور أخذ بالرقابة المختوا     
رتقبة تحمل ملمح الرقابة السياسية من حيث بالقول أن المحكمة الدستورية الم   (2)ذهب بعض الشراح
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الدستور الليبي نهج عضائها، وبهذا فقد نهج مشروع أ مشاركة السلطتين ورئيس الدولة في اختيار نصف 
 بعض الدساتير المقارنة، ونص على عدم اقتصار العضوية في المحكمة الدستورية على سلك القضاء.

 همها:أ الموجه لمسودة مشروع الدستور من  الانتقادات (1)ويجمل بعض الشراح

 عدم النص على اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير الدستور. -1
 لرقابة .استبعاد اللوائح من نطاق ا -2
 صلية والدفع الفرعي.حالة واقتصارها على طريق الدعوى الأاستبعاد طريقي التصدي والإ -3

 المسائل التي تخرج عن اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على الدستورية ثانيا:

من خلل دراسة المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة العليا يتضح أنها حددت على سبي      
ومن اهم المسائل الحصر، ومن ثم من الطبيعي أن تكون هناك مسائل تخرج عن ولاية المحكمة العليا،  

 يأتي: التي تخرج من رقابة القضاء الدستوري ما

 أعمال السيادة: -1

يقصد بأعمال السيادة: الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة،      
كانت أو خارجية، وتعتبر من أعمال السيادة كل داخلية  خرى فتباشرها لتنظيم علقاتها بالسلطات العامة الأ

 دتها في الخارج. عن سيا الذودو أ ،اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل يتخذ إجراء

صراحة م  1982لعام  6من قانون المحكمة العليا رقم ( 26المادة )  نصتوبحكم طبيعة هذه الأعمال     
تعلق يأو وي تعدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في أعمال السيادة  إذا ما طرحت عليها طعن يح ىعل

 .  بعمل من أعمال السيادة

هو نفسه النص  18ن المنع الوارد في الإعلن الدستوري الملغي بموجب المادة أي عن البيان نوغ     
ة حيث يعطي المجلس الانتقالي سلطة مباشرة إعمال السياد ،م 2011عاممن الإعلن الدستوري  17المادة 

لطعن إلا أن المحكمة العليا لم تفطن لمبدأ السيادة  عندما عرض عليها ا؛ سلطة في الدولة ىعلأ باعتباره 
ذلك أن قرار تكليف الحكومة من أعمال السيادة والتي تخرج من ولاية نظر  (38)في عدم دستورية القرار 

نه جاء مخالفا لأ وقضت بعدم دستوريته؛ونظرت ر، سالفة الذك( 26)بموجب نص المادة المحكمة العليا 
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ما جعلنا مامنا إلا قبوله وهو أ نه ليسأإلا ؛ لرغم من هفوات الحكم الكثيرة، وعلى اللإعلن الدستوري 
 الأخير لأثار الطعن بعدم الدستورية .قرة نخصص الف

سلطة في الدولة من   ىعلأ قوم بها البرلمانات أو تاستقر في الفقه الدستوري أن الأعمال التي كما     
دول العالم في قوانين محاكمها الدستورية تقصر اختصاص هذه  أغلب نأو  ،تشريعات أو قرارات سياسية

ما  وهو القرارات السياسية ىولا تدخلها في الطعون عل ،مطابقة النصوص القانونية للدستور ىالمحاكم عل
الأعمال البرلمانية لم  أخرجحيث  ،م24/10/2012بتاريخ العربية مصر جمهورية مجلس الدولة في جعل 

 ىة أي جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علتخضع يوما لرقاب
 .(1) بما في ذلك المحكمة الدستوريةجهات القضاء  حدىإالأعمال البرلمانية  إلى 

 دارية المحصنة من ولاية القضاء:القرارات الإ -2

الطعن عليه بالدستورية، مما يجعلها تتمتع  قرارات معينة منقد ينص المشرع صراحة على استبعاد      
م بشان 2006لعام  6رقم  مثلة على ذلك كثيرة منها: المادة السادسة من القانون والأ ،نة من الطعنبحصا

على للقضاء النظر في القرارات النهائية المتعلقة بالشؤون الوظيفية القضاء والذي حرم على غير مجلس الأ
 و لورثتهم.أهم مرتباتهم ومعاشاتهم  وفي منازعاتعضاء الهيئات القضائية لأ

من ثم فيخرج من اختصاص المحكمة العليا في مسألة الرقابة على دستورية القوانين المحصنة من و      
عارض وحق التقاضي الذي تكفله الدول يت كونه؛ لمعارضه الفقه والقضاء له على الرغم منالطعن، 

 المعاصرة.

 عدمه: بحث ملائمة التشريع من -3

إلغاء ن يقف عن حد أفعلى القضاء  ،ةبين السلطات التشريعية والقضائي لمبدا الفصل ما انفاذاً      
البحث في ملئمة التشريع من ب يقومن ألا  ،نه دستوري أو القضاء بأ ،م دستوريتهالتشريع والقضاء بعد

 .عمال السلطة التشريعيةأ في مما يعتبر تدخل ً  ه،عدم

وهي مسألة  ،هميةفي الأ هناك مسألة غاية   ، حيثكلمة أخيرة بخصوص مسألة الاختصاصاتوهناك      
حيث انقسم الفقه الدستوري حول  ،الرقابة على دستورية التعديلت الدستورية أمام المحكمة الليبية العليا
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رقابة من شأنه أن مكانية هذه الرقابة وفقا لمبدأ الشرعية؛ لأن انعدام هذه الإذلك، فيذكر بعض الشراح ب
خرون هذه الرقابة ؛ آ، على حين يرفض النظام الدستوري والسياسي للدولةيؤدي الى نتائج خطيرة على 

 .(1)جراء الرقابة على التعديلت الدستورية إلعدم وجود نص دستوري يبيح للمحكمة العليا 

فأخذت المحكمة العليا بمد رقابتها حتى على التعديلت فتختلف الدول في ذلك أما عن القضاء      
ق 28/59في الطعن الدستوري رقم باقتصارها على مراقبة الاجراءات الشكلية للتعديل الدستوري الدستورية 

من البند  2م للفقرة 2012لعام  3م عندما قضت بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم 26/2/2013بتاريخ 
الاعلن الدستوري، جاء فيه:" وحيث إن دفع إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمة  من 30من المادة  6

لسنة  6من القانون رقم  23بنظر الطعن في غير محله، ذلك وإن كانت الرقابة الدستورية وفقا لنص المادة 
حكام لأ م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن2982

لا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة إيمتد الى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها،  الدستور، ولا
صدار التعديل التزامها، إواجراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند 

وضاع الواردة جراءات والأفان طعن في نص التعديل الدستوري بانه مؤسس على اجراءات تخالف الا
ن من اختصاص الدارة الدستورية ان تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة القيود الواردة إعلن، فبالإ

ن القضاء هو صاحب الولاية العامة في ساسي في التقاضي الذي مقتضاه أالأ أللمبد بالدستور، اعمالاً 
ن تتحلل ألو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية لا ما استثنى بنص خاص، و إالفصل في المنازعات، 

لباب مخالفة النصوص الدستورية،  امن القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل، وهو اطلق لسلطاتها، وفتح
 .(2)يستقيم قانونا " وهو لا

م جاء فيه:" 24/3/2014ق بتاريخ 06/60كما أن المحكمة العليا قضت في الطعن الدستوري رقم      
القوانين، بمراعاة القيود التي  بإصدارالفصل بين السلطات يقتضي استقلل السلطة التشريعية  دأأن مب

ية  اقتصادية واهداف سياس وضعها الدستور، وللمشرع السلطة التقديرية في ذلك وفق ما يراه من ملئمات
من شانها تحقيق المصلحة العامة، كما ان له السلطة التقديرية في المفاضلة بين البدائل المختلفة التي 

ا به تتزاحم فيما بينها عند تنظيم موضوع معين، ما قد يكون في تقديره انسبها لمصلحة الجماعة ، واقر
، بينما يقتصر دور القضاء بالحقوق محل التنظيم ا، واتصالها، بافتراض مشروعيتهبمتطلباتهاللوفاء 
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ودون أن يطلب من المشرع  حكامهأو مخالفة أدنى للدستور الدستوري على مراقبة مدى ملئمة التشريع الأ
ن اصدار التشريع او تعديله اختصاص حصري صدار تشريع بعينه حتى لو تعلق ذلك بمصلحة عامة، لأإ

 .(1)للسلطة التشريعية"

 ىن نفرق بين رقابة المحكمة علي الدستور وبين مدأالحكم يجب علينا  ىخلل الاطلع عل ومن     
 ،تهدرها السلطة التشريعيةالتي قد و  ،التزام السلطة التشريعية بخطوات التعديل التي نص عليها الدستور

أى آخر أخذت به وهناك ر تدخل الثانية تحت رقابتها،  ، على حينياولى تخرج من رقابة المحكمة العلفالأ
م )مشار إليه( جاء فيه:" إن 24/3/2014ق بتاريخ 12/60العليا في الطعن الدستوري رقم المحكمة 

اختصاص دوائر المحكمة العليا مجتمعة بالطعون الدستورية يقتصر على الفصل في دستورية القوانين وفي 
يمتد هذا  مام المحاكم ولاأضية منظورة تفسيره إذا اثيرت في ق المسائل الجوهرية التي تتعلق بالدستور أو

 عدمه...".و صلحيته للعمل به من ألى رقابة الدستور نفسه من حيث اقراره إالاختصاص 

م بتاريخ 2014لعام 237الابتدائية البيضاء في الدعوى رقم ويروق لي أن أشير إلى حكم للمحكمة       
الصادر  17/61في الطعن الدستوري رقم  حيث قضت بوقف تنفيذ حكم المحكمة العليا 5/2/2015

وبانعدامه باعتبار ان القضاء المحكمة العليا توسع في النظر في تعديلت الدستور م 6/11/2014بتاريخ 
ق موضوع 17/61ن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم إحيث جاء فيه: " وحيث 

النص يجعل من توسيع نطاق رقابة المحكمة العليا ...فهذا من قانون المحكمة  23الدعوى فإن المادة 
قواعد الدستورية مخالفا لصحيح القانون ذلك أن مناط الرقابة المحكمة الدستورية هو الدستورية ليشمل ال

 .(2)..."مدى التزام القانون محل الطعن احكام الدستور ولا تمتد الى رقابة النصوص الدستورية ذاتها 

لم يحترم حكم المحكمة م بالقول بأن المشرع لم يوفق فيه؛ لأنه على هذا الحك(3)الفقهاء  وعلق بعض     
 للطعن عليه. قابل   ابتدائي   وهو في نهاية المطاف حكم   ،العليا وفق مبدا التدرج القضائي

 :آثاره طبيعة الحكم بعدم الدستورية: الفرع الثاني

و القوانين المنظمة أة عليها في ثنايا الدستور تبمتر ثارها الآالدستورية و حكام عة الأغالبا ما تحدد طبي     
المحكمة العليا في وهوما اكدته الدعوى الدستورية هي دعوى ذات طبيعة عينية، و ، لعمل القضاء الدستوري 

                                  
 الحكم غير منشور. -1
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النص التشريعي الذي حكم بعدم  ومن ثم فإن ) مشار إليه سابقا(، (ق 1/59الطعن الدستوري رقم )
لغائه؛ إلا أنه إتملك ولاية النطق ب ن المحكمة الدستورية لا؛ لأ، يبقى قائماً من الناحية النظريةريته دستو 

بسبب الحجية المطلقة التي يتمتع بها الحكم بعدم دستورية تشريع ما فانه يفقد قيمته القانونية، مما يلزم 
 .(1)جميع جهات القضاء بالامتناع عن تطبيقه

يعتري القوانين المخالفة للدستور إما تكون شكلية مخالفة قواعد أنه قد ومن المفيد هنا الإشارة إلى      
ار القوانين من صدإجوهرية يجب علي المشرع اتباعها عند  شكالاً أيحدد الدستور  ؛ لأنه غالباً الشكل

كل وتصبح باطلة في نظر الشلا اصبحت مشوبة بعيب إو  ؛يجب مراعاتهاالسلطة التشريعية، ومن ثم ف
 17في قضية الطعن الدستوري رقم ، وهو ما أكدته  المحكمة العليا نها خالفت شكل جوهرياً لأالقضاء؛ 

من الإعلن الدستوري بموجب التعديل  30من المادة  11بعدم دستورية الفقرة  )غير منشور( ق 61لسنة 
 م .11/6/2014لسابع الصادر بتاريخ ا

تضع  حينموضوعية  التي تجعل من القانون معدوما، أو مخالفات قواعد الاختصاص  أو مخالفة     
الدساتير قيودا على السلطة التشريعية تلزمها عند إصدارها القوانين ويري البعض ان من اهم هذه القواعد 

و ما وهريد ، وغيرها من الحقوق والحريات، الموضوعية ان تصدر القوانين متصفة بصفة العمومية والتج
ق  59/ لسنة 1( في الطعن الدستوري رقم  ليهإشارة سبق الإأكدته محكمتنا العليا في حكم حديث لها ) 

من  20م بشان تعديل المادة 1988لسنة  3م حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 2013/ 19/2بتاريخ 
يا في حكم حديث لها نصت وأكدته ايضا المحكمة العل، م بشان تقاعد العسكريين 1974لسنة  43القانون 

م والقاضي بعدم 11/6/2014ق بتاريخ 61/لسنة 17على القواعد الموضوعية في الطعن الدستوري رقم 
 .)سبق الإشارة إليه(من الاعلن الدستوري  30من المادة  11دستورية الفقرة 

 ووانما ه ،استشارياً  ياً أو ر أليس فتوى  ؛ لأن الحكمعلى حجية الاحكام الدستورية اءويكاد يتفق الفقه    
تتمتع أحكام المحكمة والمشرع الليبي يؤيد ذلك ف ، (2)ما للسطلة القضائية للبحث في دستورية قانون  عمل

ملزمة و بأنها حجة على الكافة  م1982عام  6من قانون المحكمة العليا رقم  (31) بمقتضى المادةالعليا 
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ن أانون ما يحسم المنازعة بشقن الحكم بعدم دستورية إم فثومن ، (1)الأخرى لجميع المحاكم وكافة الجهات 
جميع الجهات والسلطات في مطلقة اتجاه الكافة وفي مواجهة  حجيةيحوز  وفه ،القانون بصفة نهائية

،  يجوز إثارة عدم دستوريته من جديدم لا ثفإذا كان القانون مطابق للقانون رفضت الطعن ومن  ،الدولة
حكمت بعدم  إذاالمحكمة  أنمع العلم ، ا من الوجود نتيجة الحكمن معدومً الدستور فيكو وإذا جانب القانون 

، فقد تور فقط وما يترتب عليه من نتائجلغي القانون المخالف الدسأتورية القانون المطعون فيه وإذا دس
تكون كل ، وجزئيا حين لا صوصه مخالفة ومتناقضة مع الدستوريكون هذا الإلغاء كليا إذا كانت كل ن

مادتين فلتلغي هذه المادة فقط  أوبل بعضها فقط كمادة واحدة  ؛أحكام القانون مشوبة بعيب عدم الدستورية
كانت المادة واحدة مخالفة للدستور  إذالأنه  ؛ونحن نتفق مع القول، (2)المادتين ويبقى على بقية المواد أو

كان القانون يتكون  إذا إلا ؛دون القانون  ويبقى باقي النصوص ولا نقول بغير ذلك الإلغاءهي من تستحق 
 .من مادة واحدة وخالفت الدستور فيلغي كل القانون المخالف للدستور

حكام وقرارات أم نصت على الزامية 2017من مسودة الدستور لعام  142والجدير بالذكر ان المادة     
حتى يتسنى للكافة العلم  ؛ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية  مع ،باعتبارها باتة ؛المحكمة الدستورية للكافة

 . ابه

وليس  تطبيقهالأفراد والجهات ى المستقبل فيحرم عل إلىالقانون المحكوم بعدم دستورية  إلغاءثر أويمتد      
التي نتجت عن تطبيقه وبشكل رجعي  أي  آثارهغي جميع لالماضي فت ىإل الأثربل يمتد هذا  ؛هذا فقط

ولعل حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري  ،لم يطبق فعل وكأنهكأنه لم يوجد على الإطلق 
فان حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية نص تشريعي  بطبيعتهلا يقبل التجزئة  الأثركان هذا  ق(1/59)

الكافة ويكون حجة عليهم  إلي أثرهينصرف  وإنماقضي فيها  النزاع في الدعوى التي أطرافلا تقتصر على 
يختلف بالنسبة لحجية الحكم الذي يصدر عن المحكمة العليا برفض  والأمروتلتزم به كافة سلطات الدولة 

الدعوى بعدم الدستورية نص او قانون معين فهو لا يمس التشريع الذي طعن فيه بعدم الدستورية حيث 
 أسبابوفي حدود ما  قدم من  طرافهأيحوز حجية نسبية بين  ئما بعد صدور الحكم ولايضل هذا التشريع قا

                                  
المشار إليه في المتن، ويطالبون المشرع بإلغائها لعدة أسباب من  1982لعام  6( من قانون المحمة العليا رقم 31ينقد بعض الفقهاء نص المادة ) -1

هذا النص من الصعب تنفيذه عمليا، ويسبب إرهاقا  -2ا، ة معينة، وظروف معينة لم تعد موجودة حاليً أن هذا النص سن في مرحل -1أهمها : 
يقتل روح الإبداع والابتكار من المحاكم، للمزيد عن الموضوع يراجع د. الكوني علي اعبودة، مبادئ المحكمة العليا والالزام   -3للمستشارين، 
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شارة )سبق الإ "أسباب جديدة  أثيرتما  إذايرد الطعن بعدم الدستورية على هذا التشريع  أنولذلك يجوز 
 . ليه(إ

بالدعوى الأصلية لا تتم ففي طريق الدفع  ،نفرق بين حجية الحكم في كل الطريقين أنونستطيع هنا      
في طريق الدفع  أما، إلا بطلب من صاحب مصلحة والحكم فيها بعدم الدستورية يجعل القانون معدوماً 

 إذاتطبقه في قضية أخري  أن ى بل ويمكن لمحاكم أخر  ؛وريته موجوداً الحكم المحكوم بعدم دست يبقىالفرعي 
ومن ثم فان حكم عدم دستورية  قانون ما لا يحوز ، ري وجدته المحكمة دستو  إذا أولم يدفع بعدم دستوريته 

ويبقي القانون  ،في موضوعه وأشخاصه بصددهعلى النزاع الذي  صدر  أثرهايقتصر  ،حجية نسبية ى سو 
 أصدرتتم يصح للمحكمة التي  نوم، التي لا تنسحب عليها حجية الحكم الأخرى نافذا في الحالات الفردية 

 الإلغاءوقبل هذا  آخروتقرر بدستوريته في نزاع  رأيهاتعدل عن  أنالحكم بعدم الدستورية  في نزاع معين 
فعلي  اموجود من الناحية النظرية بالرغم من عدم دستوريته واقعيا لذ لأنه؛ أخرى يجوز تطبيقه علي 

 .ستلتزم بحكمها السابق  لأنها ى؛تمتنع عن تطبيقه في نفس الدعو أن المحكمة التي حكمت بعدم الدستورية 

 ،رفضت النظر في دستورية قانون لأنه سبق وأن  ؛وهذا الكلم لا يؤيده الواقع في الطعن سالف الذكر    
هذا القول يصطدم  أن إلا ؛وان كان هذا ما يحصل عمليا، وحكمت بعدم دستوريتهثم رفع من جديد أمامها 

ولكن هل يجوز إعدام آثار حكم ، حكام المحكمة العليالأمية الإلزا التي تعطي 31المادة بنص  بالاتي :
 مثل ؟ن المحكمة العليا من محاكم أول درجة كالمحكمة الابتدائية صادر ع

معدوم إذا الالحكم  أنم 19/5/1970بتاريخ  (ق 19/16)المحكمة العليا في الطعن المدني رقم  تقول     
ولا ة تخرج عن ولاية المحاكم إطلقا يصدر في مسالصدر من شخص ليست لديه سلطات قضائية أو 

يترتب عليه أي آثار  قانونية ولا يلزم الطعن بانعدامه ... ويجوز رفع دعوى مبتدأ ة أمام القضاء بطلب 
من قانون  31العادية الصادرة من المحاكم عدا المحكمة العليا فبقوة النص  بالنسبة للأحكامانعدامه 

 آثارمن  أنعليه قانونا  المتفقمن ان كان و   ،حجية الأمر المقضي بهلحكم سند المحكمة العليا يجد ا
يمكنها  بحيث لا أصدرتهكما يترتب عليه خروج النزاع من ولاية المحكمة التي ، الحكم تدعيم الحق وتقويته

تفسيره في حالة الغموض  أوالمادية  أخطائهتصحيح  إمكانيةتعديله وكل ما يسمح به هو أو العدول عنه 
ن المحكوم به من خلل منع طرحه على القضاء م الشيءصدور الحكم حجية  علىكما يترتب ، والإبهام

دم بعدم طصمحكمة في مسالة سبق الفصل فيها ت أمامفان رفع طعن ، جديد الا بالطرق المقررة للطعن
لي حكم المحكمة الابتدائية عندما نظرت ينسحب ع الأمرهذا  إن  وفي تقديري ، القبول لسبق الفصل فيها
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لزاميتها وهو غير منطقي في حكم المحكمة العليا لإوقضت بانعدام الحكم  (17/61)الطعن الدستوري رقم 
 ( وان كان منطقيا قبوله في الأحكام باقي المحاكم .31)

م بعدم دستورية أن الحكم 2013/ 19/2ق( بتاريخ  59/ 1كما قضت في الطعن الدستوري رقم )     
الذي يصدر بعدم دستورية نص أو قانون، يلغي قوة نفاذ هذا النص أو ذاك القانون ويجعله معدوما من 

دم دستورية نص الناحية القانونية، وهذا الأثر لا يقبل التجزئة بطبيعته، فإن حجية الحكم الصادر بع
تشريعي لا تقتصر على أطراف النزاع في الدعوى التي قضي فيها، إنما ينصرف أثره إلى الكافة، ويكون 
حجة عليهم، وتلتزم به كافة سلطات الدولة ،والأمر يختلف لحجية الحكم الذي يصدر عن المحكمة العليا 

شريع الذي طعن فيه بعدم الدستورية، برفض الدعوى بعدم دستورية نص أو قانون معين، فهو لا يمس الت
حيث يظل هذا التشريع قائما بعد صدور الحكم ولا يحوز سوى حجية نسبية بين أطرافه، ومن ثم يجوز أن 

 .(1) تشريع إذا ما أثيرت أسباب جديدةيرد الطعن بعدم الدستورية على هذا ال

بين الحكم  ، وما(2)يكون له حجية مطلقةبين الحكم بقبول الدستورية الذي  فرق مانن أنه يجب أكما     
ن القول بخلف ذلك يصادر لأ ؛ومن ثم يمكن الطعن عليه،  (3)برفض الدستورية والذي له حجية نسبية

 .الحق في الطعن على القوانين المخالفة للدستور

ق  7/59الطعن الدستوري رقم  يأخذ بالحجية النسيبة (4)أما عن موقف القضاء فجاء متردد فتارة      
 نها قبلتأغير  ،شخاصموال وممتلكات بعض الأأدارة إم بشأن 36/2012بدستورية القانون رقم  والقاضي

حين قضت  ،م6/11/2014ق بتاريخ 16/61داري رقم كالطعن الإ ،قة تارة اخرى لويأخذ بالحجية المط
 .(5)ن الخصومة منهيةأبحجية الحكم الدستوري في حال رفض الدعوى وقضت باعتبار 

وهناك كلمة أخيرة في الموضوع فالحكم ببطلن القانون المخالف للدستور هو فعل كاشف قامت به      
رتب أي مركز قانوني، ساس أي منذ صدوره ولا ي  ومن ثم فالقانون هو باطل من الأ ،المحكمة العليا

:" أن اثر الحكم بعدم الدستورية أي تشريع أو بعض جاء فيه لمحكمة الليبية العليا ل نستشهد بحكمو 
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نصوصه ذات طبيعة كاشفة تؤدي إلى انعدام أثر هذا التشريع أو النص، ويعتبر غير صالح للتطبيق 
 .(1)اعتبارا من التاريخ الذي يقضي فيه بعدم دستورية ما لم يكن موضوع الدعوى قد فصل بحكم بات"

م 2014لعام 237في الدعوى رقم مرة أخرى محكمة الابتدائية البيضاء ويروق لي أن أشير إلى حكم لل     
 17/61في الطعن الدستوري رقم  حيث قضت بوقف تنفيذ حكم المحكمة العليا، 5/2/2015بتاريخ 

ن القضاء المحكمة العليا توسع في النظر في تعديلت أم وبانعدامه باعتبار 6/11/2014الصادر بتاريخ 
ق 17/61ن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم إالدستور حيث جاء فيه: " وحيث 

من قانون المحكمة العليا ...فهذا النص يجعل من توسيع نطاق رقابة  23موضوع الدعوى فإن المادة 
واعد الدستورية مخالفا لصحيح القانون ذلك أن مناط الرقابة المحكمة الدستورية قالمحكمة الدستورية ليشمل ال

 .(2)هو مدى التزام القانون محل الطعن احكام الدستور ولا تمتد الى رقابة النصوص الدستورية ذاتها ..."

ثر أله  م يكون أمن تاريخ صدور الحكم الدستوري  الحكم بعدم الدستورية يكون ن اثر إوالسؤال هل     
ثره كاشف لا منشأ  ويرتد أن أو  ،ن للحكم اثر رجعيبأ في ذلك، فنهم من قال الفقهاء اختلفوهنا  رجعي؟

ن الحكم بعدم أللقول ب (4)خرون آعلى حين يذهب  ،(3)لى تاريخ صدور التشريع لا من وقت النطق بالحكمإ
لا في المستقبل، إثر للحكم بعدم الدستورية أيكون هناك  لا ثبحي ؛وليس كاشف أالدستورية هو حكم منش

ثر للحكم بعدم أومن ثم لا  ،علقات محل التقاضيثر الرجعي يكون في القول بأن الأثالث للفريق وذهب 
 ؛ن يكون رجعياً أي الذاهب بأنتفق مع الر المختلفة راء اء هذه الآز إ، و (5)السابقةالدستورية بالنسبة العلقات 

السابقة على صدور الحكم، مع استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت عند ث يشمل الوقائع يبح
  . (6)و كان متعلقا بنص جنائيأو بانقضاء مدة التقادم أمر المقضي،  الأكم حاز قوة حصدوره ب
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 : الخاتمة 

نها تعبر عن لأالقواعد الدستورية هي قواعد آمرة تسمو على ما دونها من القواعد القانونية ، ذلك إن      
، وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة ارمةة وتعكس إرادتها الشعبية الع  ضمير الأم

 وعدم الخروج عنها إلا فيوالمحددة لنظام الحكم في الدولة ، فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها 
 ة أي تشريع يخالف تلك القواعد الدستورية، يتعين القضاء بعدم دستوريو ، الإطار الذي يحدده الدستور ذاته

 ومن خلل ما ثم طرحه ظهرت لنا عدة نتائج من أهمها :

  :النتائج أولا:

إن ذا فل ،مقارنة بالرقابة السياسيةة على دستورية القوانين بساليب الرقاأهم أ ة القضائية من ن الرقابإ .1
ن الدستور هو من يمنح الاختصاص  للمحكمة العليا بالرقابة أ، كما خذت بهاألم قد اغلب دول العأ 

 .حتى لا تعتدي السلطات على بعضها البعض ؛على دستورية القوانين
م كرس 2011ي المؤقت لعام ر كما أن حق التقاضي هو من أهم الحقوق الأسية والاعلن الدستو  .2

هذا الحق مما يعد خطوة للمام نحو وجود رقابة فاعلة ؛ خصوصا بعد انشاء محكمة دستورية 
 مستقلة

نجاح وفشل، تثبيت ليها أن ليبيا مرت بتجربة دستورية تراوحت ما بين إومن النتائج التي وصلنا  .3
ة انتجت ثمرة طيبة، ومع وجود المتخصصين وتراكم الخبرات وممارسة الديمقراطية المعاصر ، والغاء

دة مشروع الدستور الليبي. و   ألا وهي م س 

  التوصيات : ثانيا:

 منح يأو  إنشاء محكمة خاصة للرقابة القضائية يحدد اختصاصها،سراع بالاالمشرع بنوصي  .1
كما تتولى تفسير  ،وانين واللوائحقدون غيرها بالرقابة على دستورية الللمحكمة العليا الاختصاص 

 .ءات عملها بقانون انصوص الدستور ويحد اختصاصها واجر 

حتى يتجنب  ؛اخضاع مشاريع القوانين لمراجعاتها من قبل جهات قانونية أو من ادارة القانون  .2
 .رية القانون و القضاء بعدم دست

 .يتفق مع الدستور لا صدار تشريع على عدم إث السطلة التشريعية ح   .3
 .زيادة وعي المجتع بأهمية الدستوروالاحزاب وغيرهم ساتذة الجامعات أو على المتخصصين  .4
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